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 شكـر وتقديــر
 

 وسلم عليه الله صلى لقوله مصداقا

 " الله يشكر لم الناس يشكر لم من "

 نسجد لله عز وجل, شاكرين أن وهبنا القوة والمقدرة والبحث ويسر لنا طريق النجاح.
 والامتنان والعرفان والتقدير ,الشكر بخالص نتوجه

 علينا تبخل ولم هذا عملنا تابعت يالتنجاة بوساحة  الدكتورة المشرفة  إلى

 والمفيدة القيمة هاتهايتوج و بنصائحها
 .   وتقديرهم وتصحيحاتهم وإضافاتهم توجيهاتهم على المناقشة لجنة أعضاء إلى و

 والتجارب والتوجيهات المراجع, بعض لنا قدموا من إلى و

 هذا في لنا سند   كان و بعيد من أو قريب من المساعدة يد   لنا أمد   من كل إلى

 الدراسي المشوار
 

 وشكر تحية ألف لهم



 مريم حاج عمار 

 رتيبة بكاكرة 

 

 

 

 

  



     
 
 مقدمة       



 ةــــمقدم
 

 أ 
 

قانونية لتفادي إن النمو الديموغرافي المطرد الذي شهدته الجزائر حتم  على المشرع إيجاد آلية 
مهنة  هذا الأخير, و ذلك من خلال إنشاء الدولة على مهمة توفير أزمة السكن, فلم تتخلى

و التي تم تنظيمها من خلال  1مشيدي المباني التي أطلق عليها  مصطلح الترقية العقارية
, و الذي تم إلغاؤه بعد النقلة النوعية التي تبناها المشرع الجزائري من خلال 072-86 القانون  
ونية و الانفتاح على السوق الحر, ما حتم عليه إعادة النظر في المنظومة القان 1989دستور 

المتعلق بنشاط   033-93ككل, لكي تتماشى مع هذا الطرح الجديد, فسن المرسوم التشريعي 
الذي جاء  044-11بسبب فشله, و استبدل بالقانون  الترقية العقارية الذي تم إلغاؤه هو الآخر

 لتحديد قواعد و تنظيم نشاط الترقية العقارية.

لحساس من الدخلاء الذين يتخذون من التحايل و حرصا من المشرع على حماية هذا المجال ا  
الغش الوسيلة الأساسية للحصول على ربح أكبر, أحاط المشرع الجزائري مهنة المرقي العقاري 

بجملة من  الضوابط و القيود يجب على الشخص الذي يريد ممارسة هذا النشاط  الخاص
احترامه, إلى جانب ذلك أخذ المشرع على عاتقه تعريف مجمل النشاطات التي هي من صميم 
عمل المرقي, على الرغم من أن المشرع في الغالب يتحاشى الخوض في التعريفات التي 

 الخاص للتداخل الذي قد يحصل بين نشاط المرقي العقاري  تكتسي الطابع النظري, و لكن نظرا
العديد من التعريفات كما سبق  04-11و غيره من مرتادي مهنة تشييد البنايات ضمن القانون 

 ذكره هذا من ناحية.

 ومن ناحية أخرى نص المشرع على الالتزامات التي تقع على عاتق المرقي العقاري     
المخالف سواء مدنيا أو  الخاص الركيزة لمتابعة المرقي العقاري , التي هي في الأساس الخاص

إلى المادة  65رع من المادة جزائيا أو إداريا, وهذه الأخيرة هي محل دراستنا, والتي نظمها المش

                                                           
1
 عملية تهيئة أوعية عقارية ومالي من أجل إدارة  مشروع عقاري من طرف المرقي العقاري. 
, الصادرة بتاريخ 10, المتعلق بالترقية العقارية, الجريدة الرسمية عدد 04/03/1986المؤرخ في  07-86قانون رقم  2

 , )ملغى(05/03/1986
الصادرة  14, المتعلق بالنشاط العقاري, الجريدة الرسمية العدد 01/03/1993في  المؤرخ 03-93مرسوم تشريعي رقم  3

 , )ملغى(.03/03/1993بتاريخ 
العدد المحدد لقواعد التي تنظم  نشاط الترقية العقارية, الجريدة الرسمية  17/02/2011الصادر بتاريخ  04-11القانون رقم  4

 .06/03/2011, المؤرخة في 14



 ةــــمقدم
 

 ب 
 

في بعض الأحيان  المؤقت السحببحيث تتراوح بين السحب النهائي و  11/04من القانون  68
 .الخاص على المرقي العقاري  عض الظروف التي قد تطرأبالنظر لبتلقائيا السحب  يكون 

و على ضوء ذلك فإن  أهداف هذه  الدراسة تكمن في تحديد الضوابط القانونية للالتحاق بمهنة 
والمقتني, التي  الخاص , وكذلك ضبط الالتزامات بين المرقي العقاري الخاص المرقي العقاري 

 مخالفتها. رتب المشرع  عقوبات إدارية رادعة في حالة

و لعل ما سبق ذكره يعد أحد الأسباب التي دفعتنا إلى اختيار هذا الموضوع, لأنه لا يزال   
غير واضح المعالم بالنظر للعديد من  الإشكاليات العملية التي صاحبت بداية تطبيق نصوص 

اري, التي الإدارية للمرقي العق تنفيذية, خاصة ما تعلق بالعقوباتو مراسيمه ال 04-11 القانون 
يتطلب توقيعها العديد من الإجراءات التي تساهم في  تطبيقها هيئات مختلفة كما سنأتي على 
تفصيله , ضف إلى الأهمية التي تحتلها العقارات في حياة الأفراد الخاصة وفي حياة 

ضرورة حتمية لتنظيم نشاط  04-11 التي جعلت من  إصدار القانون  ,الاجتماعية العامة
لغرض حماية المقتني للسكن في إطار الترقية العقارية من إمكانية التعسف المرقي العقاري 

 من خلال توقيع جزاءات مختلفة  وعلى رأسها الجزاء الإداري. الخاص العقاري 

مدى فعالية العقوبات الإدارية التي قررها المشرع من لهذا ستنصب إشكالية  دراستنا حول :  
      قي العقاري الذي تثبت مخالفته الالتزامات الملقاة على عاتقه؟لردع المر  11/04خلال قانون 

ولمعالجة هذه الإشكالية اعتمدنا على المنهج تحليل المضمون لأن دراستنا ستنصب على   
تحليل النصوص القانونية التي جاء بها المشرع عند تنظيمه للمسؤولية الإدارية للمرقي العقاري 

ذا أحكام القانون المدني. و تماشيا مع طبيعة الموضوع  كان وك 04-11من خلال القانون 
لزاما علينا تبني التقسيم المزدوج لهذا خصصنا الفصل الأول لتنظيم القانوني لمهنة المرقي 
العقاري بحيث تطرقنا في المبحث الأول إلى مفهوم المرقي العقاري, أما الثاني تناولنا شروط 

لمرقي فتطرقنا من خلاله العقوبات الادارية ل للفصل الثاني أما بالنسبة ,الالتحاق بالمهنة
أما الثاني فكان حول  ,العقاري, بجث كان المبحث الأول  يضم  حالات سحب الاعتماد

 .وآثاره سحب الاعتمادإجراءات 
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 الفصــل الأول:

 التنظـيم القانونـي لمهنـة المرقي العقــاري 
إن الحاجة الماسة والطلبات المتزايدة والمستمرة لإيجاد سكن لائق, حتمت على المشرع       

إيجاد آليات قانونية كفيلة لإشباعها تتماشى والتوجه الجديد القائم على اقتصاد السوق, أين 
تخلت الدولة عن العديد من المهام التي من بينها تشييد السكن والبنايات لصالح الخواص, 

ا لعدم استغلال طالبي السكن أو المنشآت المبنية, حرص المشرع على تنظيم مهنة ولكن ضمان
 07-86مشيدي المباني والتي أطلقت عليها مصطلح الترقية العقارية فاستحدث بموجب قانون 

, الذي لم يحقق الأهداف الموجودة منه إلى المرسوم التشريعي 1986مارس  04المؤرخ في 
-11لعقاري, والذي عرف بنشاط الترقية العقارية, وصولا إلى قانون المتعلق بالنشاط ا 93-03
المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية حيث نصت  2011فيفري  17المؤرخ في  04

"يهدف هذا القانون في إطار أهداف السياسية الوطنية لتطوير المادة الثانية منه على أنه 
يأتي: ...تحديد قانون أساسي للمرقي العقاري وضبط  نشاطات الترقية العقارية إلى ما

 مضمون العلاقات بين المرقي والمقتني"

جاء لسد الثغرات التي كانت تشوب القوانين السابقة فقد جاء هذا  04-11ومنه فإن قانون  
 القانون محددا القواعد المنظمة لنشاط الترقية العقارية مسطرا من أهم أهدافه تحديد قانون أساسي

وهذا ما  فصل الوقوف على حقيقة هذه المهنةللمرقي العقاري لهذا سنحاول من خلال هذا ال
 سنتطرق إليه في المباحث التالية:

 المبحث الأول: مفهوم المرقي العقاري 

 المبحث الثاني: شروط الالتحاق بمهنة المرقي العقاري 
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 المبحث الأول:

 مفهـوم المرقـي العقـاري 

الناشطين في المجال العقاري كثر وحتى لا تتداخل المهام الموكلة قانونا لكل شخص إن       
المجال والتي من بينها الترقية العقارية, ومن  ذاحاول المشرع تنظيم أهم المهن المستحدثة في ه

ه المهنة وشروط الالتحاق بها تبعا, وبالتالي ذخلال ما يأتي سنحاول ضبط المفاهيم المتعلقة به
 ذا المصطلح من غموض وتشابه. اللبس عما يكشف ه رفع

 المطلب الأول:

 تعريـف المرقـي العقـاري 

للمرقي  شرع الجزائري تعريففي القوانين السابقة المتعلقة بالترقية العقاري لم يضبط الم      
 .العقاري لأنه لم يكن يستعمل هذا المصطلح

فيه  عين, بحيث في الفرع الأول نتناولوعليه ارتأينا في هذا المطلب أن نقسمه إلى فر     
, أما في الفرع الثاني فقد عالجنا فيه تمييز المرقي العقاري الخاص المقصود بالمرقي العقاري 

 عن غيره من أصحاب المهن المشابهة.الخاص

 الفرع الأول:

 الخاص المقصـود بالمرقـي العقـاري 

بعدما كان يعرف باسم  04-11أطلقت تسمية المرقي العقاري حديثا بموجب القانون رقم       
 .032-93, وبالمتعامل العقاري في ظل المرسوم رقم 071-86المكتتب في ظل القانون 

 

                                                           
 .07-86قانون رقم  راجع في ذلك 1
 .03-93راجع في ذللك المرسوم تشريعي رقم  2
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مركب من كلمتين هما "المرقي"  وهو مصطلح الخاص ومنه فإن مصطلح المرقي العقاري 
الترقية, والمقصود بها في هذا المقام هو الرفع والتصعيد, كما  مشتق من المصدر الذي هو

 1يقصد بها التزيد في الشيء ورفع مرتبته إلى أعلى منها.

أما مصطلح "عقاري" فهو نسبة إلى العقار وهو كل شيء مستقر بحيزه وثابت فيه ولا يمكن     
  , مثل الأرض و المنزل .2نقله من دون تلف فهو عقار

بائع المساحات المبنية أو في إطار البناء أو مهيأ لوعاء  الخاص المرقي العقاري  و يعتبر   
عقاري لهذا الغرض, وحسب قاموس المصطلحات القانونية هو كل شخص طبيعي أو معنوي 
الذي في إطار مهنته أو بصفة عرضية يقوم بإبرام عقود الترقية العقارية لحساب رب العمل وقد 

 3يد أو الموكل أو المهيأ للوعاء العقاري.يكون المقاول أو المش

أما المشرع الجزائري فقد عدد تعريفات للمرقي العقاري, حيث عرفه بأنه كل شخص      
طبيعي أو معنوي, يبادر بعمليات بناء مشاريع جديدة, أو ترميم أو إعادة تأهيل, أو تجديد أو 

أو تهيئة وتأهيل الشبكات قصد بيعها  إعادة هيكلة, أو تدعيم بنايات تتطلب أحد هذه التدخلات,
 4أو تأجيرها.

كما عرفه أيضا, يعد مرقيا عقاريا, في مجموع الحقوق و الواجبات, مرقي الأوعية       
  5العقارية المخصصة حصرا للبناء و/أو للتجديد العمراني قصد بيعها.

عمليات التي تعتبر من فيما سبق انطلاقا من المهام وال الخاص إذن تم تعريف المرقي العقاري 
 مهامه أو اختصاصاته قانونا.    

   

                                                           
ماستر, تخصص قانون لجزائري, مذكرة سالمي عيسى, الإطار القانوني لمهنة المرقي العقاري الخاص في التشريع ا 1

 .06, ص2011/2012عقاري, جامعة الدكتور يحي فارس بالمدية, كلية الحقوق, السنة الجامعية 
المتضمن القانون المدني, الجريدة الرسمية  26/09/1975المؤرخ في  58-75من الأمر رقم  01الفقرة 683دة أنظر الما -2

 المعدل والمتمم . 30/09/1975 المؤرخة في 78العدد 
الدكتوراه, تخصص قانون عقاري  سكنات الترقوية, رسالةمسكر سهام, التزامات المرقي العقاري المترتبة على بيع ال - 3

 .16, ص2016- 2015قسنطينة, السنة الجامعية  منتوري الاخوة عي, كلية الحقوق والعلوم الإدارية, جامعةوزرا
 .04-11من القانون رقم  14الفقرة  03أنظر المادة  -4
 .04-11من القانون رقم  18أنظر المادة - 5
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ويعتبر مرقيا عقاري كل شخص طبيعي أو معنوي يحوز اعتمادا ويمارس نشاط الترقية العقارية  
 1. 04-11كما هو محدد في القانون 

وبالتالي ركز هذا التعريف على أن هذا النشاط قد يقوم به شخص طبيعي أو معنوي بشرط  
الحصول على ترخيص بذلك, أي من خلال هذا النص المشرع الجزائري عرفه من خلال 

 شروط الالتحاق بالمهنة وهذا ما سنأتي على تفصيله لاحقا .

طبيعي أو معنوي يرخص له  على أنه كل شخص الخاص ذن يمكن تعريف المرقي العقاري إ
للقيام بنشاط الترقية العقارية المتمثل في عمليات بناء مشاريع جديدة أو التجديد العمراني قصد 

 بيعها أو تأجيرها.

 الفرع الثاني:

عن أصحاب المهن المشابهة له الخاص تميز المرقي العقاري   

خاص في نشاطاتها, المرقي العقاري إن نشاطات الترقية العقارية تتطلب تدخل عدة أش        
 الخاص ذلك يقع تداخل بين مهنة المرقي العقاري و المقاول والمهندس المعماري, لالخاص 

سنوضح الاختلاف بين المرقي  ذاوالمهن الأخرى المشابهة له, لذا يصعب التمييز بينهم, له
 .وأصحاب المهن المشابهة له  الخاص العقاري 

 عن المقاول الخاص قاري أولا: تميز المرقي الع

"كل شخص طبيعي أو معنوي يبادر التي تلزم  04-11من القانون  16تطبيقا للمادة         
بمشروع عقاري معد للبيع أو الإيجار, ملزم بالاستعانة بخدمات مقاول مؤهل قانونا حسب 

الحصول على أهمية المشروع العقاري, وتؤسس العلاقة بين الطرفين بعقد مقاولة يبرم بعد 
 عقود التعمير المطلوبة".

                                                           
لمحدد لكيفيات منح الاعتماد لممارسة , ا20/02/2012, المؤرخ في 84-12من المرسوم التنفيذي رقم  02أنظر المادة  1

, صادر 11مهنة المرقي العقاري وكذا كيفيات مسك الجدول الوطني للمرقين العقاريين, الجريدة الرسمية عدد

, الجريدة الرسمية عدد 26/02/2013, مؤرخ في 96-13, معدل ومتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 26/02/2012بتاريخ

 2013./06/03صادر بتاريخ  13
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ي ذالأخير الذا و المقاول, وهالخاص من هنا فإن العلاقة وطيدة بين المرقي العقاري      
يعرف على أنه كل شخص طبيعي أو معنوي مسجل في السجل التجاري بعنوان نشاط اشغال 

المقاولة فقد عرفته المادة , أما عن عقد 1البناء بصفته حرفيا أو مؤسسة تملك المؤهلات المهنية
المقاولة عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع من القانون المدني كما يلي " 549

 .شيئا أو أن يؤدي عمل مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر"

انطلاقا من هذا التعريف نجد بأن المقاول هو شخص يتعهد بتأدية عمل وفق تصاميم     
 ي مقابل أجر, ويلتزمان بتحقيق نتيجة.المهندس المعمار 

عي أو معنوي, لابد أن يكون شخص طبيالخاص في حين يختلفان كون أن المرقي العقاري  
أجنبي  الخاص أي لا يمكن في أي حال أن يكون المرقي العقاري  عام أو خاص وطني

التجارية الجنسية. بالإضافة أن له صفة التاجر ويخضع للقانون التجاري, وتكيف أعماله 
 , التي سنأتي على تفصيلها لاحقا.2بحسب الموضوع

نوي, عام أو خاص, وطني أو اجنبي  أما المقاول فيمكن أن يكون شخص طبيعي أو مع
يخضع للقانون المدني بحيث صنف المشرع الجزائري عقد المقاولة بأنه من العقود الواردة على 

 3العمل.

العناية لإعداد المشروع يتولى زمام المبادرة و لخاص اوكذلك يختلفان في أن المرقي العقاري 
 .4في حين المقاول يقوم بإنجاز العمل  المتفق عليه العقاري,

 وعليه لا يمكن للمرقي العقاري أن يمارس نشاطه إلا بعد الاستعانة بمقاول.

 

 

                                                           
 .04-11من القانون رقم  03أنظر المادة  1
ماستر, , مذكرة  04-11كام القانون رقم رابحي فاطمة, رزقي طاوس ريمة, المركز القانوني للمرقي العقاري في ظل اح 2

 .27, ص2017-2016تخصص قانون عقاري, جامعة بجاية, كلية الحقوق والعلوم السياسية, السنة الجامعية 
 الأول من الباب التاسع من القانون المدني. أنظر الفصل 3
شعوة مهدي, تطور المركز القانوني للمرقي العقاري الخاص في التشريع الجزائري, رسالة الدكتوراه في القانون الخاص,  4

 .242, ص 2015-2014جامعة الإخوة منتوري قسنطينة, كلية الحقوق, تخصص قانون عقاري, السنة الجامعية 
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 عن المهندس المعماري الخاص  ثانيا: تمييز المرقي العقاري 

المتضمن شروط الانتاج  94/07من المرسوم التشريعي رقم  01فقرة  02تعرف المادة       
هي التعبير عن المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري, الهندسة المعمارية بأنها:" 

مجموعة من المعارف والمهارات المجتمعة في فن البناء, كما هي انبعاث لثقافة ما وترجمة 
 لها".

لا يجوز لأي كان أن ينتفع بصفة المهندس من نفس المرسوم على أنه: " 15وتنص المادة  
المعماري المعتمد أو يمارس هذه المهنة إذا لم يكن مسجلا في الجدول الوطني للمهندسين 

 1المعماريين. يعتبر التسجيل في الجدول الوطني للمهندسين بمثابة اعتماد."

 انطلاقا من هذه التعاريف نلاحظ أن:

و المهندس المعماري يتشابهان من حيث شرط الالتحاق بالمهنة  الخاص المرقي العقاري     
بحيث لابد للمرقي العقاري أن يحصل على الاعتماد والتسجيل في الجدول الوطني للمرقين 

كذلك المهندس المعماري لابد أن يكون مسجلا في الجدول الوطني للمهندسين  2العقاريين
 .4, ويخضعان كلاهما لأحكام المسؤولية العشرية3يعد اعتمادا لممارسة مهنتهالمعماريين الذي 

 في حين يختلفان في عدة نقاط:

المهندس المعماري هو شخص طبيعي دائما يعتمد في عمله على مجهوده الذهني, أما -
 بالنسبة للمرقي العقاري قد يكون شخص طبيعي أو معنوي , عام أو خاص.

                                                           
, المتعلق بشروط الإنتاج المعماري 18/05/1994, المؤرخ في 07-94من المرسوم التشريعي رقم  15المادة أنظر  1

 , معدل ومتمم.25/05/1994, الصادرة بتاريخ 32وممارسة مهنة المهندس المعماري, الجريدة الرسمية عدد
 .04-11من القانون رقم  23أنظر المادة  2
, 2008عقارية في القانون الجزائري, الطبعة الأولى, دار هومة للنشر, الجزائر,  مجيد خلفوني, شهر التصرفات ال 3

 .103ص
من القانون المدني, وتبدأ المسؤولية العشرية بعد عملية التسليم النهائي للأعمال من طرف رب العمل  554أنظر المادة  4

خول القانون لرب العمل مساءلة المهندس المعماري سنوات, وتعتبر المسؤولية العشرية هي التي بمقتضاها ي 10ويسري لمدة 

و المقاول عن الأضرار المادية التي تصيب البناء و كذا عن العيوب الخطيرة التي تهدده, ويلزمهما بالتعويض الجابر لهذه 
 الأضرار".
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ري بوضع التصاميم والرسومات والنماذج و القياسات اللازمة لإقامة يقوم المهندس المعما-
يتولى مسؤولية تنسيق جميع الخاص  , أما المرقي العقاري 1البناء  ويشرف على حسن تنفيذها

العمليات التي تدخل في اطار الدراسات والأبحاث وتعبئة التمويل, وكذا تنفيذ اشغال إنجاز 
 .2المشروع العقاري 

ا الأمر من عدم إلزامه بالقيد ذالمعماري يمارس مهنة حرة غير تجارية ويستشف هالمهندس -
في السجل التجاري و الاكتفاء بجدول المهندسين المعماريين, على عكس المرقي العقاري 

 الذي يعتبر تاجر ويكيف عمله بأنه تجاري بحسب الموضوع.الخاص 

ف من المالك أو من يمثله قانونا ولحسابه. المهندس المعماري يتدخل في عملية البناء بتكلي -
فهو الذي يتخذ زمام المبادرة والعناية الرئيسية لإنجاز المشروع  الخاص أما المرقي العقاري 

 3وليس بتكليف من الغير.

هو كل شخص طبيعي أو معنوي الخاص وفي الأخير يمكن القول بأن المرقي العقاري        
بالاستعانة بخدمات مقاول مؤهل قانونا  وذلك بحسب أهمية  يمارس نشاط الترقية العقارية,

والعلاقة بينهما تكون بعقد المقاولة, أما عن المهندس المعماري فيتميز عن  مشروع العقاري ال
بوضعه للتصاميم والنماذج والقياسات اللازمة لإقامة البناء أما المرقي  الخاص المرقي العقاري 

العمليات التي تدخل في إطار الدراسات والأبحاث وتعبئة فيتولى مسؤولية التنسيق جميع 
 التمويل.

 

 

 

 

                                                           
 .41ص ,2004محمد لبيب شنب, شرح أحكام عقد المقاولة, الطبعة الثانية, منشأة المعارف, الإسكندرية, 1
 , الرجع نفسه.04-11من القانون رقم  17أنظر المادة  2
 .28رابحي فاطمة, رزقي طاوس ريمة, المرجع السابق, ص  3
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 المطلب الثاني:

 أنـواع المرقـي العقـاري 

بأنه قد يكون شخص طبيعي أو الخاص نستنتج من خلال تعريف المرقي العقاري        
 ذي سوفأو قد يكون خاص و ال1معنوي قد يكون عام متمثل في الأشخاص المعنوية العامة 

 . نتطرق له بالتفصيل في هذا المطلب

لذلك ارتأينا أن نقسم هذا المطلب إلى قسمين : خصصنا الفرع الأول إلى الشخص الطبيعي 
 كمرقي عقاري, في حين خصصنا الفرع الثاني إلى الشخص المعنوي كمرقي عقاري. 

 الفرع الأول:

 الشخص الطبيعـي كمرقـي عقـاري 

من القانون   25الطبيعي, إلى الإنسان وبمقتضى المادة ينصرف مصطلح الشخص          
المدني تبدأ بتمام ولادة الإنسان حيا وتنتهي بموته, والإنسان بارتباطه بغيره عامل أساسي لمنحه  
الشخصية القانونية, كما أن اكتسابها  ينتج عنه جملة من الخصوصيات ومميزات الشخص 

 الطبيعي.

, وكذا المادة 042-11من القانون  14الفقرة  03ى نص المادة وعلى هذا الأساس واستنادا إل
فالشخص الطبيعي الذي يبادر بعمليات بناء  , ومنه 3 84-12من المرسوم التنفيذي 02

                                                           
الوكالات الولائية للتسيير والتنظيم  -1هي أشخاص معنوية عامة تتولى مهمة المبادرة بنشاط الترقية العقارية وهي:  1

الذي يحدد قواعد  05/10/2003المؤرخ في  408-03من المرسوم التنفيذي  02 العقاريين الحضاريين) نشأت بموجب المادة

المؤرخة في  68إحداث وكالات محلية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضاريين وتنظيم ذلك, الجريدة الرسمية العدد 

تضمن شروط إحداث الم 23/10/1976المؤرخ في  93-76ديوان الترقية والتسيير العقاري ) الأمر -2(. 09/10/2003

الوكالة  -3(. معدل ومتمم 09/02/1977المؤرخة في  12وتنظيم وسير مكاتب الترقية العقارية للولاية, الجريدة الرسمية عدد 

 12/05/1991المؤرخ في  148-91المرسوم التنفيذي رقم  01الوطنية لتحسين السكن وتطويره )نشأت بموجب المادة 

معدل  29/05/1991المؤرخة في  25ية لتحسين السكن وتطويره, الجريدة الرسمية عدد المتضمن إحداث للوكالة الوطن

ي العقاري, الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط ) راجع في ذلك بن عيسى محمد, المسؤولية الجزائية للمرق -4(. ومتمم

ة, جامعة مستغانم, السنة الجامعية الماجستير, فرع القانون المدني الأساسي, كلية الحقوق و العلوم السياسي مذكرة

 (.28, ص2016/2017
 .04-11أنظر القانون رقم  2
 .84-12أنظر المرسوم التنفيذي رقم  3
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مشاريع جديدة, أو ترميم أو إعادة تأهيل, أو تجديد أو إعادة هيكلة أو تدعيم بنايات تتطلب أحد 
 ات قصد بيعها أو تأجيرها يعتبر مرقيا عقاريا.هذه التدخلات, أو تهيئة وتأهيل الشبك

في حين أنه لا يمكن الادعاء بهذه الصفة مالم يكن حاصلا على اعتماد من طرف وزارة السكن 
, كما أن ممارسة الشخص 1ومسجل في السجل التجاري والجدول الوطني للمرقين العقاريين

 2مدفوع الأجر. الطبيعي لهذه المهنة, تكون مانعة لممارسة أي نشاط آخر

 الفرع الثاني:
 الشخص المعنـوي كمرقـي عقـاري 

يراد بالشخص المعنوي بأنه مجموعة من الأشخاص يضمهم تكوين واحد لتحقيق هدف          
 عليها القانون الشخصية القانونيةمعين, أو مجموعة من الأموال مرصودة لغاية معينة يضفي 

ولإنشاء الشخص المعنوي لابد من الاعتراف له من قبل السلطات المعنية, ومن خلال احترام 
 3إجراءات معينة. 

من يوم قيدها  4من القانون التجاري  599والشركات تكتسب شخصيتها القانونية بمقتضى المادة 
نية للشركات في السجل التجاري, وهذه العملية التي يتم بموجبها الاعتراف بالشخصية القانو 

التجارية, وتعتبر الشركات التجارية عملا تجاريا بحسب الشكل ولا تكتسب الشركة صفة التاجر 
إلا إذا كان غرضها تجاري, ومنه يمكن اعتبار الشركة مرقي عقاري من خلال الغرض الذي 
 يحدد في العقد التأسيسي للشركة الذي يجب أن يكون متوافق مع نشاطات المرقي العقاري 

التي هي المبادر في عمليات بناء المشاريع الجديدة أو الترميم أو إعادة التأهيل أو و  لخاصا
التجديد.., وبهذا فإن هذه الشركات من حيث تأسيسها تخضع للقانون المدني استنادا إلى المواد 

من هذا القانون, كما تخضع من حيث القواعد المنظمة لها إلى القانون  448إلى  416
المحدد للقواعد  04-11ويحكم تخصصها إلى نشاط الترقية العقارية, وتخضع للقانون  التجاري,

 5.المنظمة لنشاط الترقية العقارية 
                                                           

 .04-11من القانون  رقم  04أنظر المادة  1
 .84-12من المرسوم رقم  03أنظر المادة  2
 .141, ص2013للنشر والتوزيع, الجزائر, عمار بوضياف, الوجيز في القانون الإداري, الطبعة الثالثة, جسور 3
متمم, الجريدة الرسمية عدد المتضمن القانون التجاري المعدل وال 26/10/1975, المؤرخ في 59-75الأمر رقم الأمر رقم 4

 .1975, سنة 101
 26سالمي عيسى, المرجع السابق, ص  5
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من خلال هذا المطلب تبين لنا أن المرقي العقاري الخاص سواء كان شخص طبيعي         
أو تجديد أو إعادة أو معنوي, يقومون بعمليات بناء مشاريع جديدة أو ترميم أو إعادة تأهيل 

 هيكلة أو تدعيم بنايات تتطلب هذه التدخلات.

نخلص آخرا أن تحرير مهنة العقاري و إتاحتها للأشخاص الطبيعية أو المعنوية الخاصة      
, والتي تخلت الدولة من 1989هو تماشيا مع مبدأ اقتصاد السوق المتبني من خلال دستور

ا من أجل دفع عجلة ذكانت تعتبر حكر على الدولة وهخلاله على العديد من الوظائف التي 
الاقتصاد, وبالتالي اشتراك الأشخاص الخاضعين للقانون الخاص في تلبية احتياجات الضرورية 

الحساس من اختصاص ا الدور ذللمواطن الخاصة بالسكن والعمران, ولكن مع الإبقاء على ه
رقابة على هذا النشاط وبين المشرع  بعض الهيئات العامة كما سبق بيانه, ولضمان إضفاء

جملة من القيود والشروط يجب توفرها حتى يحظى الشخص الطبيعي و المعنوي إمكانية 
 ممارسة هذه المهنة .

 المبحث الثاني:

 الالتحـاق بمهنة المرقـي العقـاري 

له  والمراسيم التنفيذية 04-11لقد سن  المشرع الجزائري من خلال القانون الجديد        
ذا , وهالخاص مجموعة من الشروط الجديدة التي تخول الالتحاق وممارسة مهنة المرقي العقاري 

بهدف ضمان رقابة على المنتسبين لهذه المهنة نظرا لأهمية المهمة التي أوكلت لهم والتي 
تعتبر من الأساسيات ألا وهي الحصول على مسكن لائق, وهذا ما نستشفه من شروط 

عتماد التي ضبطها المشرع وكذا آثار الحصول على هذا الأخير والتي سنأتي الحصول على الا
 على تفصيلها.
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 المطلب الأول:

 شروط الحصـول على الاعتمـاد
للشخص الذي يريد مزاولة  إلى كيفيات منح الاعتماد 84-12ي تطرق المرسوم التنفيذ      

لابد أن تتوفر فيه  شروط وأن يقدمه إلى هيئة مختصة التي  ذ, إالخاص مهنة المرقي العقاري 
 سنأتي على تفصيلها كما يلي:

 الفرع الأول: شروط طلب الحصـول على الاعتمـاد.

مالم الخاص لا يمكن لأي كان التقدم بطلب الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري         
يستوفي الشروط المنصوص عليها قانونا, و تختلف شروط طلب الحصول على الاعتماد فهناك 

كشخص  الخاص كشخص طبيعي أو المرقي العقاري الخاص شروط تتعلق بالمرقي العقاري 
 معنوي.

 أولا: الشروط الخاصة بالمرقي العقاري كشخص طبيعي:

 1الأخرى بالوثائق المرفقة بالطلبلقد حدد المشرع الجزائري شروط متعلقة بالشخص و 
 وهي:

 سنة على الأقل. 25إن سن صاحب الطلب على الاعتماد - 
 أن يكون من جنسية جزائرية -
أن يقدم ضمانات حسن السلوك وعدم الوقوع تحت طائلة عدم الكفاءة أو أحد موانع -

 2. 04-11من القانون رقم  20الممارسة كما نصت عليها أحكام المادة 
 3يثبت وجود موارد مالية كافية لإنجاز مشروعه أو مشاريعه العقارية.أن  -

                                                           
 .84-12من المرسوم التنفيذي رقم  01فقرة   06أنظر المادة  1
, التي تنص على " لا يمكن أن يكونوا مرقين عقاريين منشئين أو مشاركين.... 04-11من القانون رقم  20ظر المادة أن 2

التزوير واستعمال المزور في المحررات الخاصة أو التجارية أو البنكية, السرقة وإخفاء المسروقات وخيانة الأمانة والتفليس 
, النصب وإصدار شيك بدون رصيد, رشوة موظفين عموميين, شهادة الزور واليمين وابتزاز الأموال أو القيم أو التوقيعات

 الكاذبة والغش الضريبي.....المشطوبون تأديبيا وبصفة نهائية, بسبب الاخلال بنزاهة المهن المشكلة في النقابات" 
لموارد المالية الكافية لاكتساب , المتعلق بإثبات ا06/12/2012من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  02نصت المادة 3

) يقصد بالموارد المالية, في مفهوم هذا  12/01/2013, صادر بتاريخ 02صفة المرقي العقاري, الجريدة الرسمية عدد 

القرار, الموارد المشكلة من: الموارد الخاصة للمرقي العقاري, القروض البنكية التي يكتتبها المرقي العقاري, الدفعات التي 
 ها الطالبون لاقتناء الاملاك العقارية, في إطار عقد البيع على التصاميم( يقدم
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 أن يتمتع بحقوقه المدنية.-
 أن يكتتب عقد تأمين ضد العواقب المالية والمسؤولية المدنية والمهنية لنشاطاته-
 1أن يثبت كفاءات مهنية ترتبط بالنشاط-

 ثانيا: الشروط الخاصة بالمرقي العقاري الخاص كشخص معنوي 

فان شروط طلب الحصول على  84-12من المرسوم التنفيذي رقم  02الفقرة  06حسب المادة 
 الاعتماد بالنسبة للشخص المعنوي تتمثل فيما يلي:

 أن يكون خاضعا للقانون الجزائري.-

 أن يثبت وجود موارد مالية كافية لإنجاز مشروعه أو مشاريعه العقارية.-

ضمانات حسن السلوك وعدم الوقوع تحت طائلة عدم الكفاءة أو أن يقدم المالك أو الملاك  -
,كما يجب أن  04-11من قانون    20أحد موانع الممارسة كما نصت عليها أحكام المادة 

تتوفر في المسير الشروط المتعلقة بحسن السلوك والكفاءات المهنية كما هي محددة أعلاه 
 بالنسبة للأشخاص الطبيعيين.

 الفرع الثاني:

 اجراءات الحصـول على الاعتمـاد.

من الحصول على الاعتماد لابد له من إتباع  الخاص لكي يتمكن المرقي العقاري       
إجراءات معينة, وتختلف هذه الإجراءات حسب الشخص الطالب للاعتماد سواء كان شخص 

 الإجراءات المتبعة هي : ذهطبيعي أو معنوي, وه

 

 

 

                                                           
المقصود بالكفاءة المهنية" حيازة شهادة عليا في مجال الهندسة  84-12من المرسوم التنفيذي رقم  06نصت المادة   1

ي آخر يسمح بالقيام بنشاط المرقي العقاري," المعمارية أو البناء أو القانون أو الاقتصاد أو المالية أو التجارة أو أي مجال تقن
 وفي حالة عدم توفرهم على الكفاءة المطلوبة عليهم الاستعانة بصفة دائمة وفعلية بمسير تتوفر فيه هذه الكفاءة.
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 أولا: ايداع الطلب 

يجب أن يودع طلب الاعتماد الشخص الطبيعي أو الممثل الشرعي أو القانون الأساسي       
للشخص المعنوي, لدى المصالح المختصة للوزير المكلف بالسكن, وعندما يكون الملف كاملا, 

 بالوثائق التالية:  1يتم تسليم وصل استلام, ويجب أن يرفق الطلب

 بالنسبة للشخص الطبيعي: -1
 .12ن شهادة الميلاد رقم مستخرج م-

 ( لا يزيد تاريخ صدوره على ثلاثة أشهر.03مستخرج من صحيفة السوابق القضائية )رقم -

 الوثائق التي تثبت الكفاءات المهنية.-

 نسخة من عقد الملكية أو إيجار محل.-

 2شهادة جنسية وشهادة إقامة الطالب.-

 و مسؤولياته المهنيةدفتر الشروط المتعلق بالتزامات المرقي العقاري -

 بالنسبة للشخص المعنوي:

 نسخة من القانون الأساسي للشخص المعنوي.-

 نسخة من الجدول الرسمي للإعلانات القانونية المتضمنة تأسيس الشركة.-

نسخة من المداولات التي خلالها تعين الرئيس والمسير العام أو المسير, مالم يكن هناك -
 3مؤسسين قانونا.

 روط المتعلق  بالتزامات المرقي العقاري ومسؤولياته المهنية كما ينبغي دفتر الش-

 

                                                           
 .03و  02الملحق رقم  1
 .84-12من المرسوم التنفيذي  01فقرة   08أنظر المادة  2
 .84-12التنفيذي رقم  من المرسوم 02فقرة  08أنظر المادة  3
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إثبات أن المدير العام أو المسير المؤسسين قانونا تتوفر فيهما الكفاءات المهنية المحددة أعلاه -
 1بالنسبة للأشخاص الطبيعيين.

 ثانيا: دراسة الطلب:

من  14دراسة طلب الحصول على الاعتماد يكون من طرف لجنة التي نصت عليها المادة   
 المرسوم التنفيذي السالف الذكر وهي تتشكل من:

 رئيس ممثل عن الوزير المكلف بالسكن -

 ممثل الوزير المكلف بالداخلية و الجماعات المحلية.-

 ممثل عن الوزير المكلف بالمالية.   -

 زير المكلف بالتجارة.   ممثل عن الو – 

 ممثل عن الوزير المكلف بالسكن.–

 المدير العام لصندوق الضمان و الكفالة المتبادلة للترقية العقارية أو ممثله.-

 تتولى مصالح الادارية الوزارة المكلفة بالسكن مهام أمانة اللجنة.

 2يمكن أن تستعين بأي شخص يمكنه بحكم اختصاصه مساعدتها في اشغالها"

ذه اللجنة يتبين مدى أهمية هذه المهنة وتداخلها مع الكثير من المجالات, وبالنظر إلى تشكيلة ه
فهي تهدف لتحقيق التنمية المحلية التي تسعى لتحقيقها وزارة الداخلية و الجماعات المحلية, و 

ت في منح تنمية اقتصادية المنوطة بوزارة المالية و التجارة, إذن اشتراك كل هذه الأطياف للب
الاعتماد من عدمه يعكس حرص المشرع على منح الاعتماد للأشخاص الكفلين بتحقيق الهدف 

 الاساسي من تحرير هذه المهنة.

                                                           
 .84-12من المرسوم التنفيذي رقم  02فقرة  08أنظر المادة  1
 .85-12من المرسوم التنفيذي رقم  14أنظر المادة  2
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و يعين أعضاء اللجنة بقرار من الوزير المكلف بالسكن بناء على اقتراح من السلطات        
انتهاء مهام أحد الأعضاء المعنيين, سنوات قابلة للتجديد, وفي حال  03التي ينتمون إليها لمدة 

 1يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها.

 ثالثا: التحقيق الإداري 

طلبات اعتماد المرقيين العقاريين تخضع إلى التحقيق الاداري الذي تقوم به مصالح     
, 2الأمن المختصة التي يتعين عليها إبداء رأيها في أجل اقصاه شهرين من تاريخ مراسلتها

كرنا سابقا يجب على الشخص الطبيعي ذما تعلق بالمتابعات القضائية لأنه و كما  خاصة
ا من أجل ذطالب الاعتماد أو مسير الشخص المعنوي أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية, و ه

 ه المهنة من تسلل بعض المحتالين.ذالمحافظة على ه

 رابعا: إصدار القرار بمنح الاعتماد:

بعد موافقة من اللجنة, لطالب  3ماد بقرار من الوزير المكلف بالسكنيتم منح الاعت       
  4.النموذج المحدد بموجب قرارالاعتماد وفق 

من المرسوم السالف الذكر, الوزير المكلف بالسكن الرد على طالبي  09كما ألزمت المادة  
 03من هذا المرسوم خلال  06الاعتماد التي تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 

 5اشهر ابتداء من تاريخ استلام الطلب .

الاعتماد الذي يمكنه من مزاولة  ذكر يمنح طالبوعليه بمجرد استوفاء الشروط السابقة ال     
مهنة المرقي العقاري إلا أن المشرع لم يكتفي بالإجراءات السابقة الذكر إنما الزم المرقي 

 العقاري الذي حصل على الاعتماد القيام بإجراءات لاحقة سنفصلهما في ما يلي.

                                                           
 .84-12من المرسوم التنفيذي رقم  15أنظر المادة  1
 .84-12من المرسوم التنفيذي رقم  10أنظر المادة  2
 .04الملحق رقم  3
 .84-12من المرسوم التنفيذي رقم  01الفقرة  17أنظر المادة  4
في حالة رفض الاعتماد لابد من تبرير القرار وتبليغ الطالب برسالة موصى عليها مع وصل الاستلام, ويمكن لصاحب  5

يوم من تاريخ تبليغه الرفض, ويكون من أجل تقديم  30الطلب ان يقدم طعن كتابي امام الوزير المكلف بالسكن في اجل 

مات جديدة أو اثباتات لدعم طلبه وكذا الحصول على دراسة مكملة, ويفصل الوزير المكلف بالسكن في الطعن خلال أجل معلو
 شهر من أجل استلام الطعن .
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 :المطلب الثاني

 آثـار الحصـول على الاعتمـاد

ي العقاري على اعتماد من طرف الوزير المكلف بالسكن آثار, يرتب بعد حصول المرق      
قبل ممارسته لأي نشاط من نشاطات الترقية العقارية, تتمثل في إجراءات عليه احترامها و 

ا المطلب إلى فرعين بحيث في الفرع الأول تطرقنا إلى القيد في ذا النحو قسمنا هذوعلى ه
السجل التجاري, أما في الفرع الثاني تطرقنا إلى  التسجيل في الجدول الوطني للمرقين 

 العقاريين. 

 الفرع الأول:

 القيد في السجل التجـاري.

بعد حصوله على الاعتماد التسجيل في السجل  الخاص يتعين على المرقي العقاري           
قواعد القانون  ويترتب على ذلك اكتساب المرقي صفة التاجر بالتالي الخضوع إلى 1التجاري 
 2الشروط اللازمة لاكتساب صفة التاجر. الخاص ويجب أن تتوفر في المرقي العقاري  التجاري 

الأشخاص الملزمين بالقيد في  3ري من القانون التجا 20و 19لقد حددت كل من المادتين     
 السجل التجاري ويتحقق ذلك بتوفر شرطين:

 فلا يلتزم بالقيد في السجل التجاري إلا التاجر سواء كان شخص طبيعي أو معنوي. -

اذا تعلق الأمر بالشخص المعنوي تاجر سواء من حيث الشكل أو الموضوع يجب أن  -
 فرعا أو أي مؤسسة.يكون مقره في الجزائر أو يفتح بها مكتبا أو 

 

 

                                                           
, يتعين 04-11من القانون رقم  23السالف الذكر" طبقا لأحكام المادة  84-12من المرسوم التنفيذي رقم  23تنص المادة  1

 الاعتماد عند القيام بشكليات القيد في السجل التجاري, موافاة الوزير المكلف بالسكن بالوثائق التالية...."على طالب 
راجع في ذلك نادية فضيل, القانون التجاري الجزائري ) الاعمال التجارية, التاجر, المحل التجاري(, الطبعة السادسة,  2

 .136, ص2004ديوان المطبوعات الجامعية, 
 .من القانون التجاري 20و  19لمادتين ر اأنظ 3
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بنصها على إخضاع كل  1 41-97من المرسوم التنفيذي رقم  07فقرة  04لقد ألزمت المادة 
 2شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطا يخضع قانونا للقيد في السجل التجاري.

من القانون التجاري بأن كل شخص طبيعي أو معنوي مسجل  21كما تضيف المادة        
, ويخضع لكل النتائج 3اري يعد مكتسبا لصفة التاجر إزاء القوانين المعمول بهافي السجل التج

الناجمة عن هذه الصفة مثل: مسك الدفاتر التجارية, والخضوع لنظام الافلاس والتسوية 
 القضائية.

 الفرع الثاني:

 التسجيل في الجدول الوطني للمرقين العقاريين

المحدد للقواعد  04-11العقاريين بموجب القانون رقم استحدث الجدول الوطني للمرقيين       
المحدد لكيفيات  84-12المنظمة لنشاط الترقية العقارية, ثم بعده صدر المرسوم التنفيذي رقم 

وكذا كيفيات مسك الجدول الوطني  الخاص منح الاعتماد  لممارسة مهنة المرقي العقاري 
على الاعتماد ينتج  تسجيله في  الخاص ي للمرقيين العقاريين, فبعد حصول المرقي العقار 

الجدول الوطني للمرقيين العقاريين فهي تعد رخصة للممارسة المهنة ويترتب عليه بالفعل 
  4انتسابه إلى صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية.

 وتتمثل شروط التسجيل في الجدول الوطني للمرقين العقاريين فيما يلي: 

بد من توافر شرطين, أن يكون الشخص حائز للاعتماد, وأن يكون مقيد في السجل لا    
التجاري, ويجب أن يظهر الجدول الوطني للمرقيين بالنسبة لكل تسجيل مراجع الاعتماد وكذا 

 المعلومات الآتية:

                                                           
, المتعلق بشروط القيد في السجل 18/01/1997, المؤرخ في 41-97من المرسوم التنفيذي رقم  07فقرة  04أنظر المادة   1

 .19/01/1997, صادر بتاريخ 05التجاري, الجريدة الرسمية عدد 
 .42رابحي فاطمة, رزقي طاوس ريمة , المرجع السابق, ص 2
 .05الملحق رقم 3
 .84-12من المرسوم التنفيذي  25أنظر المادة  4



 العقــاري  المرقي لمهنـة القانونـي التنظـيم                    الفصل الأول :
 

21 
 

 تعيين المرقي العقاري ومقره ورأسماله ورقم قيده في السجل التجاري ورقم تعريفه الضريبي-
 1ووثيقة بنك كحل الوفاء.

 هوية وعنوان حائز أو حائزي رأس المال وكذا هوية وعنوان المسير-

أي معلومة متعلقة بالمشاريع العقارية التي بادر بها المرقي العقاري و المشاريع العقارية -
 المنجزة أو الجاري إنجازها وكذا التدابير التأديبية التي قد يكون تعرض إليها.

من المرسوم  27بكل مشروع عقاري يبادر به المرقي العقاري, وذلك حسب المادة التصريح -
 2التنفيذي السالف الذكر.

كما يجب أن تتوفر لدى المرقي العقاري  محلات ذات استعمال تجاري ويقدم إثبات وجودها 
 .3عند التسجيل في الجدول الوطني للمرقين العقاريين

 4بتسليم المرقي العقاري شهادة تسجيل.ويتوج التسجيل في الجدول الوطني 

أما تحديد شكل ومضمون شهادة التسجيل في الجدول الوطني للمرقيين العقاريين يكون بقرار   
 .84-12من المرسوم التنفيذي  26من الوزير المكلف بالسكن طبقا للمادة, طبقا للمادة 

على الاعتماد يرتب عليه آثار, بحيث يكتسب صفة التاجر  الخاص إن حصول المرقي العقاري 
وذلك بالقيد في السجل التجاري ويصبح خاضعا للقانون التجاري, كما ينتج عنه التسجيل في 
الجدول الوطني للمرقين العقاريين فهي تعد بمثابة رخصة لممارسة المهنة إذ يترتب عليها 

هذا ما يكسبه حقوقا دلة في الترقية العقارية, و انتسابه إلى صندوق الضمان والكفالة المتبا
انطلاقا من إضفاء هذه الصفة القانونية و التي تتعلق بشكل وطيد و المهام الموكلة له كما 

  .سبق بيانها

 

                                                           
  .84-12ذي من المرسوم التنفي 27أنظر المادة  1
 .84-12من المرسوم التنفيذي  27أنظر المادة  2
 .84-12من المرسوم التنفيذي رقم  01فقرة  07أنظر المادة  3
 .84-12من المرسوم التنفيذي رقم  02فقرة  24أنظر المادة  4
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 المطلب الثالث:

 حقـوق المرقـي العقـاري 

ا يرتب للمرقي عقد البيع بأشكاله المختلفة مع المقتني ممالخاص  يبرم المرقي العقاري         
العقاري جملة من الحقوق التي تعد بمثابة تحفيزات للممارسة هذه المهنة بهدف القضاء على 

 المطلب إلى, الفرع الأول إلى الحصول على المبلغ المالي ذا أزمة السكن, لهذا سنتطرق في ه

 الفرع الأول:

 الحصـول على المبلغ المـالي.

بأشغال الإنجاز أو اثناء القيام بها, أوجب المشرع الخاص بعد قيام المرقي العقاري         
المحدد للقواعد المنظمة لنشاط الترقية العقارية, قيام المستفيد بدفع  04-11بموجب القانون 

ففي عقد حفظ الحق  ) سنتطرق  1مبلغ مالي, وهذا يرجع إلى طبيعة التصرفات التي يقوم بها,
يلتزم صاحب حفظ الحق بدفع تسبيق نقدي لا يتجاوز  (إلى شرح هذا العقد في الفصل الثاني

, يودع مبلغ التسبيق وفق 2٪ من السعر التقديري للعقار, كما تم الاتفاق عليه بين الطرفين20
من طرف صاحب حفظ الحق, في حساب مفتوح باسم هذا  04-11من القانون  27للمادة 

 .كحل للوفاء الترقية العقارية الأخير لدى صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في نشاط

أما في عقد البيع على التصاميم ) سنتطرق إلى شرح هذا العقد في الفصل الثاني( فإن       
ذي هو المقتني وال فقد سمى المقابل الذي يدفعه المستفيد  04-11المشرع في ظل القانون 

ين في العقد, ويحدد السعر بالسعر وليس الثمن ويتمثل في مبلغ من النقود يتفق عليه المتعاقد
لية سعر البيع حسب تكلفة الإنجاز للبناية ويجب أن يوضح في عقد البيع على التصاميم, شك

كما يتم ضبط تسديد سعر البيع حسب تقدم اشغال الإنجاز في حدود  تحت طائلة البطلان
 3مبنية.

                                                           
من القانون المدني فإن المشتري يلتزم بدفع  351باعتبار أن المرقي العقاري يقوم بعمليات البيع بصفة اساسية, تطبق المادة  1

 الثمن.
 .04-11من القانون رقم  52أنظر المادة  2
 .104سالمي عيسى, المرجع السابق , ص 3
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العقاري بصفته المؤجر مالك وفي عقد الإيجار يلتزم المستأجر بدفع بدل الإيجار حق للمرقي 
ذي تم تحديده في العين المؤجرة, كما يلتزم المستأجر بدفع الثمن المتفق عليه في العقد أو ال

,  كما يكون الدفع في المواعيد المتفق عليها فإذا  لم يكن هناك اتفاق  وجب 1العقد فيما بعد
يتم دفع بدل الإيجار في موطن , و 2الوفاء ببدل الإيجار في المواعيد المعمول بها في الجهة
, كما يحق للمرقي العقاري بصفته  3المستأجر مالم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بخلاف ذلك

مؤجر عند انتهاء مدة الإيجار استرداد العين المؤجرة, فإذا أبقاها المستأجر تحت يده دون حق 
يجارية للعين وباعتبار ما وجب عليه في هذه الحالة أن يدفع تعويضا للمؤجر باعتبار القيمة الإ

 4لحق المؤجر من ضرر.

 الفرع الثاني:

 فسخ العقد

إن عدم وفاء المستفيد بالتزاماته يترتب عليه فسخ العقد بقوة القانون دون اللجوء إلى         
ذا فإن إمكانية فسخ بالمستفيدين وله الخاص القضاء, فتختلف العقود التي تربط المرقي العقاري 

 .    العقد تختلف على حسب العقد المبرم 

يمكن للمرقي العقاري طلب فسخ عقد حفظ الحق  في أي وقت خلال إنجاز المشروع  ويكون  
 الخاص , ويكون طلب الفسخ من المرقي العقاري 5ذلك بطلب أحد الطرفين وقبول الطرف الآخر

في حالة عدم احترام صاحب حفظ الحق لالتزاماته وذلك بعد إعذارين, مدة كل واحد منهما 
 6شهر واحد ولم يرد عليهما, يبلغان عن طريق محضر قضائي.

أما فسخ العقد في عقد البيع على التصاميم لبناية أو جزء من بناية في مقرر بناءها أو       
ويكرس تحويل حقوق الأرض وملكية البنايات من في طور البناء, هو العقد الذي يتضمن 

لفائدة المكتتب موازات مع تقدم الأشغال, وفي المقابل , يلتزم  الخاص طرف المرقي العقاري 
                                                           

 .272, ص 2008 بدون مكان نشر  ل للطباعة والنشر والتوزيع,سي يوسف زاهية حورية, الوجيز في عقد البيع, دار الأم 1
 من القانون المدني. 01الفقرة  498أنظر المادة  2
 من القانون المدني  02الفقرة  498أنظر المادة  3
 من القانون المدني. 502أنظر المادة  4

٪ من مبلغ 15المرقي العقاري باقتطاع نسبة وفي هذه الحالة يستفيد  وقد يكون طلب الفسخ  بطلب من صاحب حفظ الحق 5

 التسبيق المدفوع.
 .04-11من القانون رقم  32أنظر المادة  6
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, وفي حالة عدم دفع المكتتب التسديدات التي تقع 1المكتتب بتسديد السعر كلما تقدم الإنجاز
بحق توقيع عقوبة الخاص  قي العقاري على عاتقه في الآجال المنصوص عليها, يحتفظ المر 

ويترتب كذلك على عدم قيام المكتتب بتسديد دفعتين متتاليتين فيقوم  2على المبلغ المستحق
يوما يبلغان عن طريق محضر قضائي وفي  15المرقي العقاري  بإعذارين مدة كل واحد منهما 

 3حالة لم يتم الرد عليهما يفسخ العقد بقوة القانون .

ة لعقد الإيجار نرجع إلى أحكام القانون المدني المتعلقة بالإيجار, حيث أن المرقي وبالنسب
بصفته المؤجر يحق له أن يرد العين المؤجرة عند انتهاء مدة الإيجار فإذا  الخاص العقاري 

أبقاها المستأجر تحت يده دون حق وجب عليه أن يدفع للمؤجر تعويضا باعتبار القيمة 
 4اعتبار ما لحق المؤجر من ضرر.الإيجارية للعين وب

 5ويكون فسخ الإيجار بقوة القانون في حالة هلاك العين المؤجرة هلاكا كليا أثناء مدة الإيجار
 6وينتهي أيضا بقوة القانون بانقضاء مدة الاستعمال وحق السكن 

تاجرا, فإن من أهم حقوقه الحصول على  الخاص كون المرقي العقاري ومن منطلق أن          
المبلغ المتفق عليه في العقد المبرم بينه وبين المقتني أو المكتتب, بالتالي, يجب على هذا 
الأخير, أن يدفع المبالغ المالية أو المساهمات التي سبق وأن اتفق عليها, كما يجب على 

كما يمكن للمرقي العقاري طلب فسخ بنود نظام الملكية,  احترامالمكتتبين وأصحاب حفظ الحق 
 .العقد في أي وقت خلال إنجاز المشروع, في حالة عدم احترام المقتني لالتزاماته العقدية

لقد تعرفنا في هذا المبحث على الشروط اللازمة و الواجب توفرها في الشخص الطبيعي       
بالإجراءات بداية من إجراءات  أو المعنوي لكي يحق له ممارسة هذه المهنة, وكذا كيفية القيام

حصول المرقي على  الحصول على الاعتماد إلى غاية إصدار قرار منح الاعتماد, ويترتب على
                                                           

 .04-11من القانون رقم  01فقرة  28أنظر المادة  1
يحدد نموذجي عقد حفظ الحق وعقد البيع  18/12/2013المؤرخ في  431-13أنظر كيفيات الدفع في المرسوم التنفيذي  2

ميم للأملاك العقارية وكذا حدود تسديد سعر الملك موضوع عقد البيع على التصاميم ومبلغ عقوبة التأخير وآجالها على التصا

 .25/12/2013, المؤرخة في 60وكيفيات دفعها, الجريدة الرسمية عدد 
, مذكرة الماستر, تخصص قانون 04-11بلال, عقد بيع العقار على التصاميم في ظل القانون رقم  مرناش بلال, طوباش 3

 .60, ص 2014/2015عقاري, جامعة بجاية, كلية الحقوق والعلوم السياسية, السنة الجامعية 
 من القانون المدني. 502أنظر المادة  4
 من القانون المدني. 481أنظر المادة  5
 من القانون المدني. 02مكرر الفقرة  469أنظر المادة  6
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الاعتماد اكتسابه صفة التاجر وذلك بعد قيده في السجل التجاري, مع التسجيل في الجدول 
والكفالة المتبادلة للترقية الوطني للمرقيين العقاريين الذي ينتج عنه انتسابه إلى صندوق الضمان 

وذلك من خلال التقنيات التي أتاحها الخاص العقارية, كما عرجنا على حقوق المرقي العقاري 
قد يكون عقد بيع على التصاميم  ذي المشرع كي تكون أساسا على التعامل بينه وبين المقتني ال

لى المبلغ المالي أو أو عقد حفظ الحق أو عقد إيجار, ويضمن حقه المرقي على الحصول ع
 فسخ العقد.

نهضة في مجال الترقية العقارية وذلك للتقليل من أزمات السكن  04-11يعتبر قانون       
التي كانت متواجدة في ظل القوانين السابقة له, فقد وسع هذا القانون من مفهوم الترقية العقارية 

كل وكالات أو دواوين أو مرقي فقد يكون في ش الخاص كما وضع وحدد مهنة المرقي العقاري 
عقاري خاص أي شخص طبيعي فهو يقوم بنشاطات الترقية العقارية وذلك لتنظيم السكن 

بمفهومه وكذا ميزناه عن أصحاب المهن  الخاص وتحسينه كما تطرقنا إلى المرقي العقاري 
د الذي بينها المشابهة له, فقد حدد هذا القانون شروط الالتحاق من أهمها الحصول على الاعتما

ويترتب على حصول المرقي العقاري على  84-12وحدد شروطها في المرسوم التنفيذي 
الاعتماد اكتسابه صفة التاجر وذلك بالقيد في السجل التجاري وكذا انتسابه إلى صندوق 

وذلك بعد التسجيل في الجدول الوطني للمرقين  دلة في الترقية العقاريةالضمان والكفالة المتبا
 العقاريين .

حيث تنشأ في إطار الترقية العقارية علاقة قانونية أو رابطة قانونية تسمى بالعقد, يكون بين 
المرقي العقاري والمقتني, وذلك ضمانا لحقوق المرقي العقاري من حصوله على المبلغ المالي 

في مختلف العقود المبرمة سواء كان عقد حفظ الحق أو عقد  المتفق عليه بينه وبين المستفيد
بيع على التصاميم أو كان عقد الإيجار, كما يحق له فسخ العقد في حال إخلال المقتني 

 بإلتزامه.
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 الفصـــل الثانــي

  المرقـــي العقاري  العقوبات الإدارية
التي أصبحت تخضع  الخاص لعقاري بعد دراسة المستفيضة لتنظيم مهنة المرقي ا      

حرصا من المشرع  ذاوالقيد في السجل التجاري والجدول الوطني للمرقين العقاريين, وه للاعتماد
 الجزائري على نزاهة هذه المهنة وحماية لحقوق المستفيدين في عقود الترقية العقارية, بحيث

بالمقتني, في حالة عدم تنفيذ مهنة وعلاقته ذه الوضع  المشرع تأطير قانوني آمر ينظم ه
لالتزاماته أو تنفيذها بشكل معيب أو قد يرتكب المرقي بعض المخالفات أو التجاوزات المتعلقة 
بنشاطه مما يرتب عليه عقوبات إدارية توقعها عليه السلطة الإدارية, ومنه تتنوع العقوبات 

قد حاول المشرع الجزائري وضع  الإدارية للمرقي العقاري بالنظر التزاماته القانونية, وعليه
 عقوبات رادعة تخص كل مرقي عقاري مخل بالتزاماته المهنية أو التعاقدية.

لك عند إخلاله بالتزاماته, ذوعليه سنخصص هذا الفصل لسحب اعتماد المرقي العقاري و      
 :ولهذا ارتأينا تقسيم الدراسة بناء على ما سبق إلى المباحث التالية

 : حالات سحب الاعتمادالمبحث الأول

 وآثاره سحب الاعتماد المبحث الثاني: اجراءات 
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 المبحث الأول:

 حـالات سحب الاعتمـاد

, من قبل الوزير المكلف بالسكن والعمران الخاص تتم متابعة نشاطات المرقي العقاري         
مخالفته  الذي له صلاحية سحب الاعتماد منه بصفة مؤقت أو نهائية في حالات ثبوت

, بحيث تتنوع العقوبة الإدارية طبقا 1من القانون السالف الذكر 64لالتزاماته طبقا لأحكام المادة 
 لنص هذه المادة من سحب مؤقت إلى نهائي وتلقائي وهذا ما سنأتي على تفصيله.

 المطلب الأول:

 السحب المـؤقت.

بة مشددة, لأن المشرع لم ينص إن السحب المؤقت لاعتماد المرقي العقاري  يعتبر عقو       
حتى لا يعيد مخالفة  الخاص أخف كتوجيه إنذار لتحذير المرقي العقاري إدارية على عقوبات 

قبل توقيع هذه العقوبة الإدارية, أو حرمانه من ممارسة بعض النشاطات, أو حرمانه من بعض 
اوز ستة أشهركما جاء في  الامتيازات الممنوحة له, بالمقابل يعتبر السحب المؤقت لمدة لا تتج

 أخف مقارنة بالسحب النهائي.  64نص المادة 

قرر المشرع السحب المؤقت للاعتماد دون مراعاة صفة المرقي العقاري , ويراعى لحقوق 
المقتني في إطار البيع على التصاميم بحلول صندوق الضمان والكفالة المتبادلة بإتمام الإنجاز 

من قبل المقتني وإعطائهم امتياز من الدرجة الأولى في حالة  في حدود الأموال المدفوعة 
, ومنه على كل مرقي عقاري أن يراعي الحفاظ على سمعته التجارية 2افلاس المرقي العقاري 

 وصفته كتاجر.

أن المرقي العقاري قد يتعرض لسحب الاعتماد بصفة   04-11من القانون  64نصت المادة 
 ر, في الحالات التالية :أشه 06مؤقتة لمدة لا تتجاوز 

                                                           
 .04-11من القانون رقم  64أنظر المادة  1
 .410مسكر سهام, المرجع السابق, ص,  2
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 الفرع الأول:

 حالة تقصير المرقي العقاري في التنفيذ الجزئي وغير المبرر لالتزاماته تجاه المقتنيين

حدد مهام المرقي العقاري النشاطات المعهودة إليه للقيام بها في اطار  04-11القانون        
 نشاط مجال يشمل بحيث هذا المجال, قانون الترقية العقارية و التقنيات التي يستعملها في

 :الآتية العمليات العقارية الترقية

*إنجاز البرامج السكنية والمكاتب والتجهيزات الجماعية المرافقة و الضرورية لتسيير هذه 
 المجمعات.

 *إقتناء وتهيئة الأرضيات من أجل البناء
 .1نايات*تجديد أو إعادة تأهيل أو إعادة هيكلة أو ترميم أو تدعيم الب

 أما نشاط المرقي العقاري يتمثل في ما يلي:

 المبادرة في بناء مشاريع جديدة.-

 الترميم وإعادة التأهيل والاصلاح -

 التجديد أو إعادة الهيكلة    -

 تدعيم البنايات-

 2تهيئة و تأهيل الشبكات. -

الطريقة القانونية كما حدد له المشرع أيضا تقنيات ممارسة نشاطه السابقة الذكر, أي نظم له  
التي يتعامل بها مع المستفيد , التي تكون من خلال عقد بيع على التصاميم أو عقد حفظ الحق 

 أوعقد الإيجار.

يراد بالتقنيات القانونية للترقية العقارية, هي الطريقة القانونية التي يتعامل بها المرقي       
 03نونية التي بينهما, وبالرجوع إلى المادة العقاري مع المستفيد, فهي تعبر عن العلاقة القا

                                                           
 .04-11من القانون رقم  15أنظر المادة  1
 .04-11من القانون رقم  6أنظر للمادة  2
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 14المحدد للقواعد المنظمة لنشاط الترقية العقارية, وكذا المادة   04-11من قانون  15الفقرة 
 . 1منه نجد أن المشاريع المنجزة من طرف المرقي العقاري قصد البيع أو الإيجار

ت البيع تطرق إلى ثلاث أنواع عقد في حين أن المشرع الجزائري حينما تكلم عن كيفيا       
بيع عقار بعد الإنجاز, عقد حفظ الحق, و عقد البيع على التصاميم والتي سنأتي على تفصيلها 
لاحقا, غير أن عقد الإيجار لم يتطرق إلى تنظيمه وهذا ما يدعونا في هذا العقد الرجوع إلى 

 .2القواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني

هذا النحو سنحاول التطرق من خلال هذا الفرع إلى تقنيات ممارسة نشاط الترقية العقارية وعلى 
 بشكل مختصر:

 عقد حفظ الحق:  -1

عقد حفظ الحق يعتبر تقنية من تقنيات الترقية العقارية , ونمط من أنماط البيع في طور  
 العقد فهو 04-11 من القانون  27 المادة الإنجاز هذا ما استحدثه  المشرع جزائري بموجب

 حفظ لصاحب, البناء طور في أو بنائه المقرر العقار بتسليم العقاري  المرقي بموجبه يلتزم الذي
 03 بعد العقاري  المرقي على يتعين إذ, الأخير هذا يدفعه تسبيق مقابل, إنهائه فور, الحق
 موثق أمام, المحفوظة البناية من جزء أو للبناية المؤقت الاستلام إثر على اقصى كحد أشهر
 نفس من 33 المادة لنص طبقا الحق حفظ صاحب طرف من البيع لسعر الكلي التسديد مقابل

 3القانون.

المتفق عليها , بين الأطراف وهما المرقي العقاري و صاحب حفظ  أي أنه يحكم العقد إلتزامات 
الحق  ويبقى المرقي العقاري مالكا للعقار محل حفظ الحق ,كما يلتزم المرقي العقاري لدى 

                                                           
 .31سالمي عيسى, المرجع السابق, ص  1
المرجع  58-75من الأمر  507إلى  467الاحكام العامة المتعلقة بالإيجار من خلال المواد تطرق المشرع الجزائري إلى  2

 السابق.
 .04-11من القانون رقم  27انظر للمادة  3
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الموثق بإعداد عقد نهائي أي ناقل للملكية , مقابل  التسديد الكلي لسعر البيع من طرف 
 1يكون بشكل رسمي أمام الموثق. صاحب حفظ الحق , فهو الذي يشترط أن

 عقد البيع بناء على التصاميم-2

من البيوع المستحدثة في النظام القانوني  2تعتبر تقنية بيع العقار على التصاميم     
 منه بأن: " 28في المادة  04-11الجزائري, فقد عرفه المشرع الجزائري في القانون رقم 

ء من بناية مقرر بناؤها أو في طور البناء, هو عقد البيع على التصاميم لبناية أو جز 
العقد الذي يتضمن ويكرس تحويل حقوق الارض وملكية البنايات من طرف المرقي 
العقاري لفائدة المكتتب موازاة مع تقدم الاشغال. وفي المقابل, يلتزم المكتتب بتسديد 

طريق التنظيم.  السعر كلما تقدم الإنجاز. يحدد نموذج عقد البيع على التصاميم عن
.نلاحظ أن المشرع الجزائري لم يعطي تعريفا دقيقا شاملا يحدد فيه طبيعة هذا العقد التي "

 3تبرز خصوصيته عن عقد بيع العقار المنظم وفقا لأحكام القواعد العامة.

 يشترك عقد البيع بناء على التصاميم مع عقد البيع العادي بخصائص مشتركة, ومن بينها:  

 عامة:خصائص  - أ
من القانون المدني, وقد ألقى  351إن عقد البيع من العقود الناقة للملكية حسب المادة     

المشرع هذا الالتزام على عاتق البائع في جميع أنواع البيوع , ومن بينها عقد البيع بناء على 
يتحول خاصة لعقارات أو بعض الأموال الالتصاميم, كما أنه العقود الرضائية, إلا فيما يتعلق با

 4من عقد رضائي إلى عقد شكلي, ينتقل فقط بالتسجيل.

 خصائص خاصة: - ب

 من القانون المدني. 92عقد بيع لبناية لم تنجز بعد, هذا ما أجازه المشرع الجزائري في المادة -
                                                           

, 2012فيفري  23و  27دوة  آسيا, عقد حفظ الحق, الملتقى الوطني حول الترقية العقارية في الجزائر" الواقع والآفاق ",  1
 .6لعلوم السياسية, جامعة سعد دحلب البليدة ,صكلية الحقوق وا

 .06الملحق رقم  2
 .11-10ص ص المرجع السابق,  مرناش بلال, طوباش بلال,  3
شريط لعلاء, الموازنة في العلاقة بين المرقي العقاري ومقتني العقار على التصاميم, مذكرة ماجستير, جامعة محمد بوقرة  4

 .29ص ,2014/2015لجامعية بومرداس, كلية الحقوق, السنة ا



               العقاري المرقـــي اعتمـــاد سحب:                           الثانــي الفصـــل

 

32 
 

 .1انتقال الملكية في هذا العقد يكون ابتداء من يوم التوقيع على محضر التسليم -

البيع بناء على التصاميم على شكل اقساط, حيث تحدد هذه الاخيرة في يكون الثمن في عقد -
العقد باتفاق الطرفين, كما أن الثمن يحدد بصفة تقديرية في العقد وبالتالي يكون قابلا 

 2للمراجعة.

 عقد الإيجار:  -3

يتمثل نشاط الترقية العقارية على مجموع العمليات التي تساهم في إنجاز المشاريع العقارية      
, والمرقي العقاري هو الذي يبادر بهذه النشاطات, حيث يهدف 3المخصصة للبيع أو الإيجار

المرقي العقاري إلى القضاء على أزمة السكن, وذلك عن  طريق بيعها بكيفيات مختلفة, أو 
 .4نية تأجيرهاإمكا

الإيجار عقد يمكن  من القانون المدني الجزائري" 467يقصد بعقد الإيجار تطبيقا للمادة    
, يتميز عقد بمقتضاه المستأجر من الانتفاع بشيء لمدة محددة مقابل بدل إيجار معلوم"

 الايجار بعدة خصائص وهي :

 أن يكون عقد مسمى *

 ق كل منهما التزامات.*عقد ملزم لجانبين بحيث يكون على عات

*عقد شكلي: بما أن عقد البيع على الإيجار وارد على العقار بالتالي يتوجب على طرفي العقار 
 5بإفراغ إرادتهما في شكل رسمي.

 * أنه عقد رضائي: أي أنه ينعقد بين الطرفين بأي وسيلة اختاراها للتعبير عن إرادتهما.
                                                           

 07الملحق رقم  1
في قانون العقود والمسؤولية, كلية الحقوق, السنة  ماجستيرعلى التصاميم , مذكرة   بوجنان نسيمة ديدن, عقد البيع بناء 2

 .14-15, ص ص 2008/2009الجامعية 
 . 04-11من الفانون رقم  14أنظر المادة  3
 08الملحق رقم  4
ماستر في الحقوق, تخصص القانون العقاري, جامعة عبد الرحمان رية, مذكرة ترقية العقافتيحة, عقد البيع في مجال ال إخلف 5

 .91-90, ص ص 2014/2015ميرة ببجاية, كلية الحقوق والعلوم السياسية, السنة الجامعية 
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صل فيه المتعاقدين على مقابل نتيجة الالتزامات هذا العقد هو الذي يحأنه عقد معاوضة: *
  .1التي يقضي بها العقد تلقى أداء مقابل كعوض بديل ذلك

إذ يلعب فيه الوقت دورا , 2*عقد محدد المدة: تعتبر المدة في عقد الإيجار هي عنصر جوهري 
   .3مهما وتكون مدة انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة تجعل المؤجر مستحقا للأجرة

المتضمن القواعد المحددة لنشاط الترقية العقارية فإنه لم يتضمن أي  04-11بصدور قانون 
تنظيم لعقد الإيجار بحيث أنه ذكر الإيجار حين الحديث عن الغرض من إقامة المشاريع 

 العقارية, كما أن نصوصه لم تحل تنظيم عقد الإيجار في إطار عقد الترقية العقارية.

ل مرقي عقاري مقصر في القيام بالمهام الموكلة له أو عدم تقييده مما سبق يتضح أن ك
الحالة مخل بالتزاماته وبالتالي يتعرض لعقوبة  ذهبالتقنيات المنصوص عليها قانونا يعتبر في ه

 سحب الاعتماد.

 الفرع الثاني: حالة عدم احترام المرقي العقاري لقواعد أخلاقيات المهنة

المتضمن دفتر الشروط النموذجي  85-12المرسوم التنفيذي  من 03عملا بنص المادة     
, يتعين على المرقي العقاري السهر 4المحدد للالتزامات والمؤسسات المهنية للمرقي العقاري 

 04-11, وهنا استحدث المشرع من خلال قانون 5بصفة دائمة على إثراء أخلاقيات المهنة
ل في المجلس الأعلى لمهنة المرقي العقاري هيئة تسهر على احترام أخلاقيات المهنة تتمث

 المختصة ما يلي:                     

 اقتراح كل التدابير التي من شأنها تدعيم ممارسة نشاط الترقية العقارية  -  
                                                           

ماستر في الحقوق, تخصص القانون الخاص كرة  يع الجزائري, مذمعمري سميرة, عطسي بنينة, الإيجارات التجارية في التشر  1
 .14-13, ص ص 2016/2015الشامل, جامعة عبد الرحمان ميرة ببجاية, كلية الحقوق والعلوم السياسية, السنة الجامعية 

رية(, عبد الرزاق السنهوري, الوسيط في شرح القانون المدني الجديد )العقود الواردة على الانتفاع بالشيء, الإيجار والعا 2
 .127, ص 2000المجلد الأول والثاني, دار إحياء التراث العربي. لبنان, 

 .14, ص2003نبيل إبراهيم سعد, العقود المسماة ) عقد الإيجار(, دار المعارف, الإسكندرية,  3
 .09الملحق رقم  4
 يحدد الذي النموذجي الشروط دفتر يتضمن 20/20/2012 في المؤرخ 85-12 رقم التنفيذي المرسوم من 3 للمادة أنظر   5

 .26/02/2012 بتاريخ الصادرة ,11 العدد الرسمية  الجريدة العقاري, للمرقي المهنية والمؤسسات الالتزامات



               العقاري المرقـــي اعتمـــاد سحب:                           الثانــي الفصـــل

 

34 
 

 مهنة المرقي العقاري                      لى احترام قواعد أخلاقيات ممارسة عالسهر - 

.                                                                                  1إبداء الرأي في كل مسألة تتعلق بالمهنة مبادرة منه و/أو بطلب من السلطات العمومية- 
ويتمثل عدم احترام المرقي العقاري لأخلاقيات المهنة في عدم إخلاصه لهذه المهنة, وذلك من 

تجاه زيهة, وبدون مصداقية ولا شفافية امه بنشاطات الترقية العقارية بصفة غير نخلال قي
 الزبائن.

 الفرع الثالث:

 حالة تقصير المرقي العقاري في التزاماته كما هي محددة بالقانون والنصوص التطبيقية 

وتمثل هذه الحالة في عدم مراعاة المرقي العقاري أو التقصير في التزاماته المفروضة عليه,     
 , المتمثلة في:2والمراسيم التطبيقية 04-11لا سيما الالتزامات المهنية المحددة بالقانون 

 الالتزام بالإعلام: -
ألزم المشرع هذا الأخير  ضمانا منه للشفافية وعدم إستغلال المتعاقدين , مع المرقي العقاري 

بضمان الإعلام عن مشروعه العقاري والمعلومات الخاصة به  في الأماكن المخصصة 
,إذ  يجب على المرقي العقاري 3للإشهار في البلدية المختصة إقليميا وذلك قبل أي عرض للبيع

المقتني عدم اللجوء للإشهار الكاذب أو استغلال, بأي شكل من الاشكال, حسن نية أو ثقة 
وكذا السهر على إعلام حقيقي والكامل لشركائه, والسهر على صحة البيانات والمعلومات 
الواردة  في الوثائق والقرارات والعقود المقدمة لمقتضيات النشاطات قصد تعزيز علاقته التجارية 

 4مع المقتنيين المستقبلين

ومات المصرح بها , وبالتالي وهذا لكي يتمكن المستفيد من التأكيد من مدى صدق في المعل
يتخذ القرار الصائب بالتعامل مع هذا المرقي العقاري ,من عدمه وهذا الإلتزام يعد ضمانة أيضا 

 لعدم التحايل و إنتحال الصفة الذي وأصبح  تعاني منه جل المجالات ولاسيما الخطيرة منها .
                                                           

 .04-11 رقم القانون  من 24 المادة أنظر 1
 .85-12أنظر المرسوم التنفيذي رقم  2
 .04-11من القانون رقم  41أنظر المادة  3
 .04-11من القانون رقم  5و4فقرة  47أنظر المادة  4
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تحت طائلة البطلان تشكيلة  أما الاعلام بالأسعار فيجب أن يوضح عقد البيع على التصاميم
سعر البيع وآجال الدفع بالنسبة لتقدم الأشغال كما يجب عليه في حالة تجزئة تسديد المبلغ 

 1.المتفق عليه, تحديد كيفيات ذلك

 الالتزام بالإنجاز: -

, والمرقي العقاري لا 2الالتزام بالبناء يعد عنصرا أساسي في عقد بيع البناية في طور الإنجاز
 أن هو الالتزام هذا من والهدف, 3ملية البناء بنفسه, إنما  ملزم باستعانة بخدمات مقاوليقوم بع
, ويكون المرقي العقاري قد وفى بالتزاماته البناء دون  التسيير في العقاري  المرقي دور يقتصر

 في الإنجاز إذا تم الإنجاز في المدة المحددة وأن يكون وفقا للمواصفات المطلوبة.

 بنقل الملكية:الالتزام  -
يخضع نقل الملكية في عقد البيع على التصاميم إلى أحكام القانون المدني بالإضافة        

, والتي تلزم المرقي العقاري بالقيام بكل 4منه34وخاصة المادة  04-11إلى أحكام القانون رقم
يجب أن يكون في الاجراءات الضرورية لنقل الملكية إلى المشتري انطلاقا من إبرام العقد الذي 

ويجب أن  انونية الخاصة بالتسجيل والإشهارشكل رسمي إضافة إلى إخضاعه للشكليات الق
 أصل ملكية الأرضية ورقم السند العقاري عند الاقتضاء-يتضمن العقد البيانات التالية : 

 مرجعيات رخصة التجزئة وشهادة تهيئة الشبكات. -

 5تاريخ ورقم رخصة البناء -

 بالتسليم وشهادة المطابقة:الالتزام  -
يفرض القانون على عاتق البائع, بالتزامه بالتسليم في جميع بيوعه من بينها بيع العقار على  

التصاميم, والمرقي العقاري يقوم بتنفيذ التزامه هنا  ببناء أو بإنجاز العقار المبيع مع حصوله 

                                                           
 .04-11من القانون رقم  37أنظر المادة  1
 .04-11من القانون رقم  25أنظر للمادة  2
 .04-رقم  11من القانون  16أنظر المادة  3
 .04-11من القانون رقم  34أنظر المادة  4
, مجلة الحقوق والحريات, 04-11م وفقا للقانون رقم زرارة عواطف, التزامات المرقي العقاري في عقد البيع بناء على التصامي 5

 . 89, ص2013عدد تجريبي, كلية الحقوق والعلوم السياسية, جامعة محمد خيضر, بسكرة, 
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د اكتمال الإنجاز في البناء وهذا ما على شهادة المطابقة والتي التزم بها المرقي العقاري بع1
تعهد به  لتتم عملية التسليم ,كما يعتبر ذلك إحترام المرقي العقاري القواعد التهيئة والتعمير 
واللوائح والقرارت المنظمة للصحة العمومية والسكنية العامة وحقوق الإرتفاق العامة والخاصة , 

 .2يه كان المبيع غير مطابق للمواصفاتأما إذا أخل المرقي العقاري ما تم إ تفاق عل

وأجل التسليم في عقد البيع على التصاميم يكون سريانه ابتداء من تاريخ التوقيع على العقد      
أما بالنسبة لعقد حفظ الحق يكون ملتزم بتسليم العقار محل التعاقد فور إنهائه مقابل تسبيق 

 3مالي يدفعه المقتني

 باكتتاب عقود التأمين:التزامات المرقي العقاري  -
يلتزم المرقي العقاري باكتتاب عدة عقود تأمين قصد تحقيق التعويض للمقتني أول تأمين هو 

, لأنه بدون شهادة الضمان التي يقدمها هذا 4اكتتابه لدى صندوق الضمان والكفالة المتبادلة
عن المسؤولية  الصندوق لا يمكن إبرام عقد البيع على التصاميم, كما يجب اكتتاب تأمين

 المدنية المهنية, وأخيرا اكتتاب تأمين عن المسؤولية العشرية.

وهذا ضمانا لتعويض المتعاقد مع المرقي العقاري , في حال تضرره من إخلال المرقي العقاري 
 بالتزامه.

 التزام المرقي العقاري بعدم قبول التسبيقات والسندات:-

لا يمكن للمرقي العقاري أن يطالب ولا أن يقبل أي تسبيق أو إيداع أو اكتتاب أو قبول سندات  
 5تجارية مهما كان شكلها قبل توقيع عقد البيع على التصاميم أو قبل تاريخ استحقاق الدين

                                                           
 .91ص, السابق المرجع, ريمة طاوس رزقي, فاطمة رابحي   1
ماجستير, فرع قانون , مذكرة  04-11نون القا أومحمد حياة, النظام القانوني للترقية العقارية في الجزائر على ضوء أحكام 2

 .147 146, ص ص  26/02/2015العقود, كلية الحقوق والعلوم السياسية, تاريخ المناقشة 
ماجستير, فرع قانون المنافسة وحماية المستهلك  ارية, مذكرةبن تريعة مها, مسؤولية المرقي العقاري في اطار عقد الترقية العق 3

 .20, ص2013/2014لحقوق, السنة الجامعية جامعة الجزائر, كلية ا
 .85-12من المرسوم التنفيذي رقم  06, و كذا المادة 04-11فقرة الثانية من القانون رقم 49أنظر المادة  4
 .04-11, من القانون رقم 42أنظر المادة  5
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من المرسوم التنفيذي  19وقد أكد المشرع على هذا الالتزام من خلال ما جاءت به المادة      
وقيد بموجب هذه المادة المرقي العقاري بعدم الاستلام من المقتنيين أي دفع أو   85-12رقم 

تسبيق بأي شكل من الأشكال مالم يبرم عقد البيع أو عقد البيع على التصاميم أو عقد حفظ 
ضمانا لحق المتعاقد مع المرقي العقاري , الذي قد يدفع تسبيق مالي للمرقي  وهذا  ,1الحق

العقاري الذي قد لا يبدأ بإنجاز المشروع أصلا أو بالتالي يصعب بعد ذلك إسترداد مادفعه فيما 
 بعد. 

 التزامات المرقي العقاري الواردة في القانون المدني : -   

جر ما تم بناءه فإنه يخضع للقواعد العامة ,المنصوص بما أن المرقي العقاري قد يبيع أو يؤ 
 عليها في القانون المدني المتمثلة:

العيب الخفي هو الوصمة أي النقيصة وما يخلو التزام المرقي بضمان العيوب الخفية :  - أ
منه أصل الفطرة السليمة للشيء, ولقيام ضمان البائع لعيوب المبيع يكون بتوفر شروط 

. 2بد أن يكون مؤثرا, خفيا , قديما وأن يكون غير معلوم للمشتري معينة في العيب لا
وبالتالي متى توافرت الشروط السابقة في العيب الذي شاب العقار محل العقد بين 

 المقتني والمرقي العقاري , إلتزم هذا الأخير بالتعويض.

بيع هو إن ما يميز عقد ال: 3التزام المرقي العقاري بضمان عدم التعرض والاستحقاق - ب
امتداد آثاره إلى ما بعد نقل الملكية والتسليم وذلك بضمانه عدم التعرض وفحوى هذا 
الالتزام يتمحور حول ضمان الانتفاع الهادئ بالشيء المبيع , بحيث يجب أن لا ينقص 
على المشتري انتفاعه الهادئ بالمبيع وعليه يجب على المرقي العقاري ضمان عدم 

ضه المادي أو القانوني وكذا عدم تعرض الغير القانوني تعرضه الشخصي سواء تعر 
 4فقط.

                                                           
 .31بن تريعة مها, المرجع السابق, ص 1
 .223-229 سي يوسف زاهية حورية, المرجع السابق, ص ص 2
 من القانون المدني. 371أنظر المادة  3
 لمزيد من التفصيل راجع في ذلك, سي يوسف زاهية حورية, المرجع السابق.  4
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ذ ينتج عن إخلال المرقي عقاري يعتبر السحب المؤقت من العقوبات المشددة للمرقي العقاري, إ
سحب الاعتماد منه لمدة لا تتجاوز ستة أشهر متى ثبت تقصيره في التنفيذ الجزئي ويكون غير 

 مبرر لالتزاماته اتجاه المفتنين  وكذا لعدم احترامه لقواعد أخلاقيات المهنة 

 وإذا ثبت تقصيره في التزاماته المحددة قانونا.

 المطلب الثاني:

 التلقائي للاعتمادهائي و السحب الن

إلى جانب السحب المؤقت أقر المشرع حالتين أخريين تتمثلان في السحب النهائي والتلقائي 
 04-11الات قد حددها المشرع في القانون ذان بهما تنتفي صفة المرقي العقاري نهائيا  في حالل

 وهذا ما سناتي إليه في هذا المطلب كما يلي: 

 الفرع الأول :

 النهائيالسحب 

السحب النهائي يعتبر أشد وأخطر عقوبة تنتفي معها صفته كمرقي عقاري, وهذا السحب     
 الآتية: 1يمكن أن يعرض المرقي العقاري الى العقوبات الإدارية

 أولا: في حالة عدم استيفاء المرقي العقاري الشروط التي مكنته من الحصول على الاعتماد.

لمشرع حرصا منه على حماية حقوق  المقتني وضع شروطا لمزاولة لقد سبق وتناولنا أن ا     
فيكون  ذا المجال  من أشخاص قد ينتحلون هذه الصفة, مهنة المرقي العقاري, وبذلك يحمي ه

سحب الاعتماد بصفة نهائية في هذه الحالة, بعد تحقق لجنة منح الاعتماد من ذلك, وعليه 
ط وإنما إذا استعمل الطالب طرق احتيالية للحصول سحب الاعتماد لا يكون لعدم توفر الشرو 

على الاعتماد, وذلك بتغيير في تصريحاته وحقيقة وضعيته لتضليل لجنة منح الاعتماد, فإنه 
يتعرض للسحب النهائي للاعتماد حتى بعد منحه إياه متى ثبتت سوء نيته وغشه في الحصول 

ه الاعتماد, لهذا اشترط المشرع ممارسة عليه, أو أن تلك الشروط لم تعد تتوفر فيه بعد منح

                                                           
 .04-11من القانون رقم  64أنظر المادة  1
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المهنة من قبل  المرقي العقاري معتمد ومقيد في الجدول الوطني للمرقين العقارين وفي السجل 
 1التجاري.

المخالفات التي تعرض المرقي العقاري  للسحب  04-11وقد حدد المشرع من خلال القانون 
 النهائي للإعتماد وهي كالآتي:

 التزوير و إستعمال المزور في المحررات الخاصة أو التجارية أو البنكية -

 السرقة وإخفاء المسروقات وخيانة الأمانة والتفليس و ابتزاز الأموال أو القيم أو التوقيعات.-

 النصب وإصدار شيك بدون رصيد.-

 رشوة الموظفين العموميين.-

  شهادة الزور واليمين الكاذبة و الغش الضريبي-

 الجنح المنصوص عليها بموجب الأحكام التشريعية المتعلقة بالشركات التجارية.-

كما يمنع من ممارسة هذا النشاط الأعضاء المشطوبون تأديبيا وبصفة نهائية بسبب الإخلال 
 بنزاهة المهنة المشكلة في نقابات.

كورة سابقا فكل تصرف يمثل جريمة طبقا لقانون العقوبات أو ذن وبالنظر للمخالفات المذإ
 القوانين الخاصة يؤدي إلى سحب الاعتماد النهائي من المرقي العقاري. 

 ثانيا: في حالة تجاهل المرقي العقاري, وعن قصد وبصفة خطيرة ومتكررة, للالتزامات الملقاة على عاتقه.

تجاهل هذه الالتزامات عن قصد ا فإذع على عاتقه, كرنا سابقا أن للمرقي عقاري التزامات تقذ
أو لعمد عدم تنفيذها بصفة متكررة وخطيرة هنا تثبت سوء نيته في أدائه لمهامه فيكون السحب 

 نهائيا.

 

 
                                                           

 411مسكر سهام, المرجع السابق, ص 1
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 ثالثا: إذا أنهى المرقي العقاري نشاطه دون مبرر ودون إخطار مسبق للسلطة التي سلمته الاعتماد.

ممارسة نشاطه دون سابق انذار أو مبرر لذلك التوقف ولم يعلن  احب الاعتماد عنص إذا أنهى
السلطة التي سلمته الاعتماد عن توقيف نشاطه, هنا يتم السحب نهائيا للمرقي عن طريق 

 .1الوزير المكلف بالسكن

 رابعا: إذا قصر المرقي العقاري في التزاماته كما تم الاتفاق عليها تجاه الدولة والمقتنيين وشركائه

ذا النوع من المخالفات يلزم المرقي العقاري احترام القوانين المتعلقة بالتهيئة والتعمير ومتعلقة ه
بالبيئة والتنمية المستدامة والمحافظة على التوازنات الإيديولوجية والتقيد بمعايير عالية في 

ن المقاول , ويستوجب المرقي العقاري عدم التقصير في واجباته اتجاه شركائه سواء كاالبناء
 2والمهندسين المعماريين, كما يلتزم بما اتفقوا عليه في العقد المبرم دون التأخير أو التماطل

ذا الالتزام أو تقصيره ينبغي الرجوع إلى وبخصوص الجزاء القانوني في حال إخلال المرقي به
ي القواعد العامة في نظرية الحقوق الشخصية بحيث يمكن أن يتعرض صاحب الاعتماد أ

المتعامل العقاري بسحب الاعتماد نهائيا في حال ما إذا قصر هذا الأخير في تنفيذه لأحد 
المحدد  04-11من القانون  64المترتبة عليه وهذا ما نصت عليه أحكام المادة التزاماته 

 . 3للقواعد المتعلقة بالترقية العقارية

 الفرع الثاني:

 السحب التلقائي

العقاري إلى سحب الاعتماد تلقائيا وذلك حسب الحالات التي  يمكن أن يتعرض المرقي    
 وهذه الحالات هي: 04-11في الفقرة الثالثة من القانون رقم  64نص عليها المادة 

 * في حالة وفاة المرقي العقاري 

                                                           
 .04-11من القانون رقم 64أنظر المادة  1
, مجلة الحقوق والحريات, عدد تجريبي, كلية الحقوق والعلوم 04-11ية العقارية وفقا للقانون بن زكري راضية, مخالفات الترق 2

 .240, ص 2013السياسية, جامعة محمد خيضر, بسكرة, 
رحموني سعدية, مساهلي شهرزاد, النظام القانوني للمتعامل العقاري في القانون الجزائري, مذكرة لنيل شهادة الماستر,  3

 .39, ص 2014/2015الخاص الشامل, كلية الحقوق والعلوم السياسية, السنة الجامعية  تخصص القانون 
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 * إذا كان المرقي العقاري موضوع عجز جسماني أو عقلي يمنعه من القيام بالتزاماته.

 العقاري موضوع حكم بسبب الغش الضريبي.* إذا كان المرقي 

 * إذا كان المرقي العقاري موضوع تصفية قضائية.

 وعليه من خلال نص هذه المادة سنتطرق  إلى شرح كل حالة على حدى:

 أولا: حالة وفاة المرقي العقاري 

من القانون رقم  64يعتبر اعتماد المرقي العقاري اعتمادا شخصي, كما جاء في نص المادة 
المحدد لقواعد الترقية العقارية, ففي حالة وفاة المرقي العقاري يكون السحب هنا   11-04

, 1تلقائيا لأنه نتيجة حتمية, فبالنسبة للشخص الطبيعي تبدأ شخصيته بتمام ولادته وتنتهي بوفاته
باستخراج شهادة الوفاة وإرسالها إلى صندوق الضمان  2وتثبت الوفاة بسجلات الحالة المدنية

 لتحويلها لوزارة السكن للإعلام وبداية اتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه نشاطه.

وينتهي المرقي العقاري المتمثل في الشركة بسبب موت أحد الشركاء أو الحجز عليه أو إعساره 
  3أو إفلاسه .

 ثانيا: حالة عجز جسماني أو عقلي يمنع المرقي العقاري القيام بالتزاماته.

السالف الذكر, فالمرقي العقاري  04-11من القانون  64ة المشرع في المادة أدرج هذه الحال
يتعرض للسحب التلقائي في حالة العجز الجسماني وبالتالي إذا أصاب المرقي العقاري عجز 
جسماني ولكن لم يؤثر على آدائه في عمله فلا يكون معرضا للسحب التلقائي للإعتماد , إذن 

لبا على عمله ومدى التزامه, أما بالنسبة للعجز العقلي الذي يؤثر يجب أن يؤثر هذا العجز س
في إدراك الشخص بحيث يصبح غير أهلا لمباشرة حقوقه المدنية نتيجة لعته أو جنون أو  

 4غفلة أو سفه.

                                                           
 من القانون المدني. 25أنظر المادة  1
 المدني. القانون  من 26أنظر المادة  2
 المدني. القانون  من 01الفقرة  439أنظر المادة  3
 المدني. القانون  من 43أنظر المادة  4



               العقاري المرقـــي اعتمـــاد سحب:                           الثانــي الفصـــل

 

42 
 

 ثالثا: حالة إذا كان المرقي العقاري موضوع حكم بسبب الغش الضريبي.

لغش الضريبي بل اكتفى بذكر بعض الطرق لم يتطرق المشرع الجزائري إلى تعريف ا 
الاحتيالية  و التدليس, التي يعتمدها المكلف للتهرب من الضريبة على سبيل المثال لا على 

و يعكس الغش الضريبي ضعف المستوى الخلقي أي مسؤولية المكلف تجاه  1سبيل الحصر
الأعباء العامة والوضعية السيئة للمكلف تدهور مركزه المالي, وضعف الوعي الضريبي, أي إذا 
ثبت أن المرقي العقاري قد أتى فعلا وحكم عليه بالغش الضريبي, أو  التزوير في الإقرارات 

ير صحيحة, وكذلك التلاعب عن طريق الدفاتر التجارية والسجل الضريبية وإعطاء بيانات غ
  2التجاري.

 رابعا: حالة المرقي العقاري إذا كان في موضوع التصفية القضائية

, نظرا لعدم 3يسحب الاعتماد تلقائيا إذا كان صاحب الاعتماد محل تصفية قضائية أو إفلاسه
صندوق الضمان ذا لقائية فيستفيد  من هقدرته على تسديد ديونه فيتم سحب اعتماده بصفة ت

والكفالة المتبادلة في نشاط الترقية العقارية لأنه يحل  محل مقتني السكنات على التصاميم 
بامتياز الصف الأول في حدود ديون المقتنيين والأموال المدفوعة للمرقي العقاري محل التصفية 

 . 4صندوق الضمان والكفالة المتبادلة  القضائية , فبعد سحب اعتماد المرقي عقاري  يشطب من

ه الصفة ذلقد حدد المشرع سحب الاعتماد من المرقي العقاري بصفة نهائية بحيث تنتفي منه ه
ا أنهى ذفي حالات عدم استيفاءه الشروط المحددة قانون و حالة تجاهله وتقصيره لالتزاماته و إ

كون بالقوة القاهرة أو عجز يمنعه من نشاطه دون مبرر مسبق للسلطة, أما السحب التلقائي في
 لك حالة التصفية القضائية.ذالقيام بالتزاماته, أو ثبت عنه غش ضريبي متعمد وك

                                                           
الضريبي وآليات مكافحته, مذكرة مقدمة  لاستكمال متطلبات شهادة  الماستر أكاديمي, التخصص طرشي إبراهيم, التهرب  1

 .07, ص 2014/2015القانون العام للأعمال, كلية الحقوق والعلوم السياسية, جامعة قاصدي مرباح ورقلة, السنة الجامعية 
كرة لنيل شهادة الماجستير, تخصص العقود والمسؤولية, خشعي راضية, مسؤولية المرقي العقاري في القانون الجزائري, مذ  2

 .192, ص 2016/2017جامعة الاخوة منتوري قسنطينة, كلية الحقوق, السنة الجامعية 
من القانون التجاري أو على أنه " ) يتعين على كل تاجر أو شخص معنوي خاضع للقانون الخاص ولو  215نصت المادة  3

 يوما قصد افتتاح إجراءات التسوية القضائية أو الإفلاس( 15الدفع أن يدلي بإقرار في مدى لم يكن تاجرا, إذا توقف عن 
 .242 -241المرجع السابق ,  ص ص  ,راضية زكري  بن 4
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أن الحصول على الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري , بالمؤبد وبالتالي قد يتعرض نخلص 
المرقي في أي مرحلة لسحب الاعتماد مؤقتنا ,إن كان إخلاله بالتزاماته غير جسيم ,أما إذا 

جرائم يعاقب عليها القانون يكون السحب نهائيا, وهناك حالات أخرى  بالتزاماتهشكلت إخلالاته 
تلقائيا بسب قوة قاهرة تمنع المرقي من مباشرة مهامه بالإضافة إلى حالة  الاعتماديها يسحب ف

غشه الضريبي أو تصفية القضائية ,وبالنسبة لهاتين الحالتين كان على المشرع إدراجها ضمن 
حالات السحب النهائي لاتحاد علة السحب المتمثلة في تحريم الأفعال التي تؤدي إلى السحب  

نا منه لعدم تعسف الإدارة ,نظم المشرع إجراءات إصدار قرار السحب كما نص ولكن ضما
 صراحة على إمكانية الطعن فيه, وهذا ما سنأتي على تفصيله.
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 المبحث الثاني:

 قرارات سحب الاعتماد

 فلتقرير بيانه سبق كما, العقاري  للمرقي بالنسبة الاعتماد سحب حالات تعددت لقد       
 هيئة من العقاري  المرقي قبل من المرتكبة المخالفة من أولا التأكد يجب الاعتماد سحب عقوبة

بداية سنتطرق في هذا   ومنه, العقوبات هذه تنفيذ على تسهر رقابة جهة تعد التي, مختصة
المطلب إلى الإجراءات التمهيدية لقرار سحب الاعتماد أما في المطلب الثاني إصدار قرار 

 عن فيه.سحب الاعتماد والط

 المطلب الأول:

 الإجراءات التمهيدية لقرار سحب الاعتماد

تتمثل الاجراءات التمهيدية لقرار سحب الاعتماد في معاينة المخالفات التي قد يكون ارتكبها     
فقد حدد الجهات المنوطة بالمعاينة  04-11المرقي العقاري , المشار إليها بالرجوع للقانون 

 وهذا ما سنأتي على تفصليه . 

 الفرع الأول:

 المقصود بمعاينة المخالفات

ن الترقية العقارية المقصود بالمعاينة, الأشخاص المنوط بهم معاينة لم يحدد  قانو      
 بالرجوع للمرسوم التنفيذي رقم المخالفات التي تكون محاضرها أساسا لسحب الاعتماد , إلا أنه

الذي يحدد شروط وكيفيات تعيين الأعوان المؤهلين للبحث عن مخالفات التشريع  1 06-55
ا بأن المعاينة تعني  التعمير ومعاينتها وكذا المراقبة يتضح لنوالتنظيم في مجال التهيئة و 

والتحقق من وجود الوثائق القانونية المكتوبة والبيانية المرخصة للأشغال التي شرع فيها المراقبة ,
 أو مطابقة هذه الأشغال مع أحكام الوثائق المسلمة.

                                                           
الذي يحدد شروط وكيفيات تعيين الأعوان   30/01/2006, المؤرخ في 55-06من المرسوم التنفيذي رقم  04أنظر المادة  1

ن مخالفات التشريع والتنظيم في مجال التهيئة والتعمير ومعاينتها وكذا إجراءات المراقبة, الجريدة الرسمية المؤهلين للمبحث ع
 2009أكتوبر  22المؤرخ في 343-09المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم  ,05/02/2006الصادرة بتاريخ  06العدد 
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ان متخصصة وذو كفاءة وقدرة ولقد وكل المشرع الجزائري معاينة المخالفات إلى جهات وأعو 
عالية في هذا المجال, بحيث يعتبر الأشخاص المكلفين بمعاينة مخالفات العمرانية هم ذاتهم 
المؤهل لهم بمهمة معاينة مخالفات الترقية العقارية وذلك للترابط الوثيق بين قانون التعمير و 

حق في النشاط العقاري وبين الترقية العقارية , فتدخل المشرع لضبط عملية التوفيق بين ال
النظام العام العمراني مستنجدا بفكرة النظام العام الاقتصادي و الاجتماعي في جانبها التوجيهي 

ما تظهر في قوانين التعمير تعرف بقواعد الضبط العمراني وهي  والجماعي في شكل قواعد آمرة
الذي كان محل  03-93في أحكام المرسوم التشريعي  04-11عموما وفي قواعد القانون 

تجاذب بين القطاع العام والقطاع الخاص حيث تم فتح السوق العقارية للمتعاملين الخواص 
تحت عجز القطاع العام المسجل في توفير السكن لطالبيه و في تحقيق التنمية الاقتصادية و 

 1الاجتماعية.

 وعليه تعاين المخالفات من قبل الأشخاص المكلفون لهذا الغرض وهم:  

المتضمن  02-15من الأمر  04: لقد عددتهم المادة ضباط وأعوان الشرطة القضائية-       
 قانون الإجراءات الجزائية وهم:

 *رؤساء المجالس الشعبية البلدية.          *ضباط الدرك الوطني.

 لأسلاك الخاصة للمراقبين ومحافظي, وضباط الشرطة للأمن الوطني.*الموظفون التابعون ل

( سنوات 03*ذوو الرتب في الدرك, ورجال الدرك الذين أمضوا في سلك الدرك الوطني ثلاث )
على الأقل والذين تم تعيينهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل ووزير الدفاع الوطني 

 بعد موافقة لجنة خاصة.

ن التابعون للأسلاك الخاصة للمفتشين, وحفاظ وأعوان الشرطة للأمن الوطني الذين * الموظفو 
( سنوات على الأقل بهذه الصفة, الذي تم تعيينهم بموجب قرار مشترك 03أمضو ثلاث )

 صادر عن وزير العدل ووزير الداخلية والجماعات المحلية بعد موافقة لجنة خاصة.

                                                           
 .242بن زكري راضية, المرجع السابق, ص 1



               العقاري المرقـــي اعتمـــاد سحب:                           الثانــي الفصـــل

 

46 
 

لح العسكرية للأمن الذين تم تعيينهم خصيصا بموجب *ضباط وضباط الصف التابعين للمصا
 1قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير العدل.

 المتصرفون الإداريون التابعون لإدارة السكن والعمران : -
لقد حددت قائمة الأعوان التابعين لإدارة السكن والعمران المؤهلين لمعاينة مخالفات الأحكام 

الذي  323-16قية العقارية, وكذا كيفية تعيينهم في المرسوم التنفيذي رقم المتعلقة بنشاط التر 
"يعينون من بين منه:  02بحيث جاء في مادته  04-11من القانون  66الصادر تطبيقا للمادة 

المستخدمين الممارسين في الإدارة المركزية لوزارة المكلفة بالسكن والعمران ومصالحها 
تأطير التابعين لصندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية الخارجية و/أو مستخدمي ال

 العقارية ولاسيما منهم:

 *المتصرفون الرئيسيون )الحقوق أو الاقتصاد أو المالية(.

 *المتصرفون)الحقوق أو الاقتصاد(.

*رؤساء المهندسون المعماريين ورؤساء المهندسين )الهندسة المدنية والبناء( الممارسون 
 ر من ثلاث سنوات.منذ أكث

 *المهندسون المعماريين الرئيسيون والمهندسون الرئيسيون )الهندسة المدنية والبناء(.

*المهندسون المعماريين و مهندسو الدولة )الهندسة المدنية والبناء(  الممارسون منذ أكثر 
 ( سنوات.03من ثلاثة )

 ( سنوات."05نذ أكثر من خمس )*التقنيون السامون )العمران وإدارة الأشغال( الممارسون م

المهندسون و المهندسون المعماريون والأسلاك التقنية الأخرى التابعة لإدارة السكن -
  2والعمران.

 
                                                           

المؤرخ في   156-66يعدل والمتمم للأمر رقم  07/2015/ 23المؤرخة في  02-15رقم من الأمر  04المادة  1
 .23/07/2015, الصادرة بتاريخ 40والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية الجريدة الرسمية العدد  08/06/1966

 .04-11من القانون رقم  66أنظر المادة   2
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 الفرع الثاني:

 إجراءات المعاينة ومحاضرها

من المرسوم التنفيذي  11بالنسبة لإجراءات المعاينة ومحاضرها نرجع في ذلك للمادة        
أنه يزود مفتشو التعمير وموظفو الإدارة التعمير و أعوان التي جاء فيها:"  55-06رقم 

المؤرخ في  29-90البلدية المكلفون بالتعمير المؤهلون للبحث عن مخالفات القانون رقم 
والمذكور أعلاه, ومعاينتها أثناء  1990ديسمبر  1الموافق ل  1411جمادى الأول عام  14

ممارسة وظائفهم بتكليف مهني, يسلمه حسب الحالة الوزير المكلف بالتعمير أو الوالي 
 .المختص ويتعين عليهم إظهاره أثناء القيام بمهمة المراقبة "

المرقين العقاريين في كيفية  بما أن مديرية السكن مخولة قانونا على مستوى كل ولاية بمتابعة
ومنه تحقق اللجنة في حالة  1ذ المشاريع السكنية حسب الأطر القانونية في إطار متابعة تنفي

وجود مخالفة تستحق العقوبات الإدارية التي ترتبط بالسحب المؤقت أو النهائي للاعتماد, 
, ويوقع عليه 2التي تلقاهاليحرر العون المؤهل قانونا ليحضر يسرد فيه الوقائع والتصريحات 

ذلك في ا الأخير التوقيع يشير إلى ذي عاين المخالفة والمخالف, وفي حالة رفض هذالعون ال
 3.المحضر ويعتد بالمحضر إلى حين إثبات العكس

ساعة إلى الجهة القضائية المختصة, وترسل نسخة منه  72ويرسل المحضر في غضون   
دون  4أيام ابتداء من تاريخ معاينة المخالفة, 07ل لا يتعدىإلى الوالي المختص إقليميا في أج

 .65الإخلال بحق الطعن المقرر للمرقي العقاري لدى الوزير المكلف بالسكن طبقا لنص المادة 

نخلص أن المشرع راعى عند ضبطه لموضوع معاينة المخالفات المتعلقة بقانون الترقية العقارية 
لتالي أوكل مهمة المعاينة لأشخاص ذوي كفاءة في هذا المجال الطابع التقني لهذه المهنة وبا

كالمهندسين المعمارين والمدنين إلى جانب من لهم سلطة الضبط الإداري بصفة عامة , بحيث 
                                                           

المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة السكن والعمران  06/10/2016ي راجع في ذلك قرار الوزاري المشترك المؤرخ ف  1
 .31/12/2016الصادرة بتاريخ  78والمدنية في المكاتب, الجريدة الرسمية عدد 

 .04-11من القانون رقم  67أنظر المادة  2
 .04-11من القانون رقم  02و 01الفقرة  68أنظر المادة  3
 .04-11القانون رقم  من 03فقرة  68أنظر المادة  4
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جعل هذه المحاضر هي أساس قرار السحب الذي سنتعرف على مضمونه وشخص المخول 
 يلي .   قانونا لإصداره وكيفية الطعن فيه فيما

 طلب الثاني:الم

 إصدار قرار سحب الاعتماد و الطعن فيه

تعتبر المسؤولية الإدارية جزاء يرتبه القانون في حالة القيام بأنشطة وأعمالا تلحق ضرر       
, كما تعتبر المسؤولية الإدارية إحدى بدائل السياسة الجنائية, بحيث حدد المشرع في 1بالغير

ك بعد معاينة المخالفات من طرف هيئة ذلي العقاري و جزاءات إدارية للمرق 04-11القانون 
ممثله,  يرأسها العقاريين المرقين اعتماد لجنة بالسكن المكلف الوزير لدى تنشأ مختصة, بحيث

 :من  اللجنة هذه وتتكون 

 .بالمالية المكلف الوزير عن ممثل-

 بالتجارة المكلف الوزير عن ممثل-

  بالسكن المكلف الوزير عن ممثل-

 ممثله أو العقارية للترقية المتبادلة والكفالة الضمان لصندوق  العام المدير-

 شخص بأي اللجنة تستعين أن ويمكن, اللجنة أمانة مهام بالسكن المكلفة الوزارة مصالح تتولى
 .أشغالها في مساعدتها اختصاصه بحكم يمكنه

وبما أن القرار الممنوح للمرقي العقاري للممارسة مهنته والمتمثل في الاعتماد هو قرار إداري  
ا المطلب المقصود بالقرار الإداري أولا لكي نعرف  كيفية سحبه من المرقي ذسنوضح في ه

 العقاري وكذا كيفية الطعن فيه.

 

 
                                                           

, ص 2009راجع في ذلك, محمد الصغير بعلي, الوسيط في المنازعات الإدارية, دار العلوم للنشر و التوزيع, الجزائر,  1
225. 
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 الفرع الأول:

 قرار السحب

عمل قانوني انفرادي  الصادر عن مرفق عام والذي من شأنه القرار الإداري عموما هو      
, وبالتالي يتميز القرار الإداري بأنه تصرف قانوني 1إحداث أثر قانوني تحقيقا للمصلحة العامة

ذلك صادر بالإرادة المنفردة للإدارة, وهذا ما ينطبق على قرار وأنه صادر عن مرفق عام, وك
استشارة اللجنة المختصة التي تقف على مدى مخالفة  السحب الذي يصدره وزير السكن بعد

 المرقي العقاري التزاماته وبالتالي استحقاقه لسحب الاعتماد من عدمه حسب الحالة.

بما أن القرار الإداري عملا قانونا إداريا فتكون له أركان أساسية يقوم عليها وتحقق وجوده 
 لشكل و الإجراءات وركن الاختصاصركن االمادي والقانوني, وهذه الأركان هي ركن السبب, 

وركن المحل وركن الهدف أو الغاية, يعني  أن القرار الذي يختل فيه أحد الأركان السابقة يكون 
 عرضة  للطعن فيه وبالتالي إلغاؤه.

قرار الإداري سليما ومشروعا ومنتجا لآثاره القانونية لابد من توافر هذه الأركان ولكي يكون ال
ركن منها من العيوب التي قد تشوبه, فإذا لم تتوفر هذه الأركان كلها أو بعضها أو وسلامة كل 

شاب بعضها عيب من العيوب المؤثرة قانونا على صحة وسلامة القرار الإداري أي أصبح غير 
مشروع و بالتالي  لا ينتج آثاره القانونية و يصبح محلا للطعن فيه بكافة الطعون و الدعاوى 

,وفي حالتنا هذه يجب أن يكون قرار الصادر عن وزير السكن مسببا 2لقضائيةالادارية و ا
بحيث يبين فيه سبب سحب الاعتماد والمخالفة المثبتة التي قام بها المرقي العقاري التي 

 استدعت السحب إما النهائي أو المؤقت أو التلقائي حسب الحالة .

اثارها القانونية, و تزول و تنقضي الاثار تنتهي و تزول القرارات الادارية بزوال و انقضاء 
القانونية بسبب انتهاء الأجل المقرر لسريانها, و بسبب الإلغاء الإداري و السحب الإداري 

, وبالتالي يتم سحب الاعتماد للمرقي العقاري بعد معاينة المخالفات والتأكد 3للقرارات الإدارية

                                                           
 .8, ص 2005محمد الصغير بعلي, القرارات الإدارية, دار العلوم للنشر والتوزيع, الجزائر,  1
 .94, ص 2002الثاني )النشاط الإداري(, ديوان المطبوعات الجامعية, الجزائر,  عمار عوابدي, القانون الإداري, الجزء 2
 .149عمار عوابدي, المرجع نفسه, ص  3
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ون عقوبته سحب الاعتماد بقرار من الوزير من وجود مخالفات قام بها المرقي العقاري فتك
 لك لمخالفته القانون و يتم السحب دون لجوء الإدارة إلى العدالة.ذالمكلف بالسكن و 

وبهدف تحقيق الإدارة لأهدافها تلجأ إلى استخدام الجزاءات الإدارية لضمان سير المرافق 
و تأكد  04-11من قانون  64المحددة في المادة العامة, وعلى الخصوص العقوبات الإدارية 

من خلال محضر المخالفة أن المرقي  العقاري قام بالمخالفة يتم اصدار قرار من طرف الوزير 
المكلف بالسكن بسحب الاعتماد مؤقتا أو بصفة نهائية أو تلقائية وذلك بحسب نوع وخطورة 

 1المخالفة المرتكبة.

أي  ء صفته بالنسبة له وما ينتج عنهاانتفاويترتب عن سحب الاعتماد من المرقي العقاري 
ذلك شطبه من الجدول الوطني للمرقين العقاريين ومن ينتزع منه الترخيص لممارسة المهنة وك

 كل الهيئات القانونية للترقية العقارية وخاصة من صندوق الضمان كما يلي:

لة في الترقية وقف الانتساب والطرد من الجمعية العامة لصندوق الضمان والكفالة المتباد-
 العقارية ومن هيئاته القانونية الأساسية.

 الحرمان من إبرام اتفاقية الضمان أو تجديدها.-

 2الشطب من الصندوق -

 الفرع الثاني :

 الطعن في قرار السحب

ذي سحب منه الاعتماد بصفة مؤقتة أو نهائية أو تلقائية الطعن يحق للمرقي العقاري ال      
ليسحب  04-11من القانون رقم  65المادة  بالسكن و العمران عملا بنص أمام الوزير المكلف

قرار العقوبة إذا ثبت عدم ارتكابه المخالفة أو عدم منحه الآجال القانونية الممنوحة له لانتسابه 
, ويكون 3أو دفع الاشتراك لصندوق الضمان والكفالة المتبادلة وأثبت استعداده لتسوية وضعيته

                                                           
 .125سالمي عيسى, المرجع السابق, ص  1
 .193خشعي راضية, المرجع السابق, ص   2
 .425مسكر سهام, المرجع السابق, ص  3
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لب أمام الوزير المكلف بالسكن وتتم دراسة ملفه أمام لجنة اعتماد المرقين الطعن بإيداع ط
العقاريين وتتولى دراسة الطعون المقدمة من قبل المرقي العقاري المرتكب للمخالفة والمتخذ 

, إذ تقوم اللجنة بإبداء رأيها في الطعن إما بالموافقة عليه أو الرفض 1ضده قرار سحب الاعتماد
 .2بالتعليل

 تصح مداولات هذه اللجنة إلا بحضور ثلثي أعضائها على الأقل, وإذا لم يكتمل النصاب لا
وتدون مداولتها بشأن  3تجتمع في ثمانية أيام الموالية وتصح مداولاتها مهما كان عدد الحاضرين

إلى  4قرار فقبول الطعن من رفضه في محضر يوقعه أعضائها ويرسل في مهلة ثمانية أيام
كلف بالسكن والعمران, الذي يتخذ قراره بناء على هذا المحضر إما بقبول طعن الوزير الم

المرقي العقاري محل المداولة و إقرار اعتماده من جديد أو رفض طعنه و بالتالي اتخاذ ضده 
العقوبات الإدارية الموقعة عليه إما بالسحب المؤقت ويمكن له في هذه الحالة مواصلة نشاطها 

هر إذا تم السحب النهائي أو التلقائي لاعتماده فيتم شطبه من الجدول الوطني بعد مرور ستة أش
 5للمرقين العقاريين و إنهاء نشاطه المتعلق بالترقية العقارية.

يعتبر قرار الاعتماد قرار إداري لذلك بينا في هذا المطلب كيفية سحب القرارات الإدارية والذي 
زير المكلف بالسكن والعمران بحيث إذا ما تم إثبات قيام في الترقية العقارية يكون من قبل الو 

المرقي العقاري بالمخالفة يتم سحب اعتماده سواء بصفة مؤقتة أو تلقائية أو نهائية, كما بينا أنه 
 يمكن للمرقي الذي سحب منه الاعتماد بالطعن في قرار سحب الاعتماد.

د بسياج من القيود القانونية يجب وعليه نخلص أن المشرع أحاط عملية ,سحب الاعتما    
على الإدارة ممثلة في وزير السكن واللجنة المختصة ,في دارسة ملفات منح الاعتماد وسحبه 
احترامها ضمانا منه لشفافية وشرعية هذه القرارات من جهة , ومن جهة أخرى مكن المشرع 

                                                           
 .244بن زكري راضية, المرجع السابق, ص  1
 .84-12من المرسوم التنفيذي  21أنظر المادة  2
 .84-12من المرسوم التنفيذي رقم  20من المادة  02و  01أنظر الفقرة  3
 .84-12من المرسوم التنفيذي  22من المادة  02أنظر الفقرة  4
 .245بن زكري راضية, المرجع نفسه , ص 5
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لحقوق القرار ضمانا  أيضا المرقي العقاري المسحوب منه الاعتماد إمكانية الطعن في هذا
 المرقي العقاري الذي قد يكون في إمكانه.

ا الفصل إلى سحب الاعتماد بالنسبة للمرقي العقاري فقد حدد قانون   ذلقد تعرضنا في ه       
ا العقوبات الإدارية المتعلقة بمهنة المرقي العقاري كما أطر ذالشروط الأساسية وك 11-04

المرقين العقاريين خاصة في مجال الترقية العقارية كما أن هناك  العمليات المتعلقة بالتزامات
لمستفيد ضد عقوبات يفرضها المشرع على المرقي العقاري فهي تشكل رقابة وضمانات فعالة ل

 التزاماتهم  ذين يقصرون في تنفيذالمرقين العقاريين ال

قاري من خلال سحب الاعتماد ولقد بينا العقوبات الإدارية التي يتعرض إليها المرقي الع       
منه بصفة مؤقتة أو نهائية أو تلقائية وذلك إذا ما تم إثبات قيامه بالمخالفة, ويكون ذلك عن 
طريق معاينة المخالفات, بحيث هناك أشخاص محددة تتولى ضبط مخالفاته وتسجل في 

لقضائية محاضر محددة قانونا وتبلغ بأشكال محددة وهذه الإجراءات تقوم بها الجهات ا
 المختصة, كما يكون قرار السحب من قبل الوزير المكلف بالسكن والعمران.

 ة للمرقي العقاري فقد حدد قانون ا الفصل إلى سحب الاعتماد بالنسبذلقد تعرضنا في ه         
ا العقوبات الإدارية المتعلقة بمهنة المرقي العقاري كما أطر ذالشروط الأساسية وك 11-04

متعلقة بالتزامات المرقين العقاريين خاصة في مجال الترقية العقارية كما أن هناك العمليات ال
لمستفيد ضد عقوبات يفرضها المشرع على المرقي العقاري فهي تشكل رقابة وضمانات فعالة ل

 التزاماتهم  ذين يقصرون في تنفيالمرقين العقاريين الذ

المرقي العقاري من خلال سحب الاعتماد منه ولقد بينا العقوبات الإدارية التي يتعرض إليها  
بصفة مؤقتة أو نهائية أو تلقائية وذلك إذا ما تم إثبات قيامه بالمخالفة, ويكون ذلك عن طريق 
معاينة المخالفات, بحيث هناك أشخاص محددة تتولى ضبط مخالفاته وتسجل في محاضر 

ا الجهات القضائية المختصة, كما محددة قانونا وتبلغ بأشكال محددة وهذه الإجراءات تقوم به
 يكون قرار السحب من قبل الوزير المكلف بالسكن والعمران.
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أخذ المشرع الجزائري على عاتقه تنظيم نشاط الترقية العقارية, نظرا لما يكتسيه هذا النشاط من 
ذلك كان من الواجب كن , لأهمية  لتعلقه بحق من الحقوق الأساسية الفرد ألا وهو حقه في الس

وضع أسس قانونية  صارمة  لتأطير مهنة المرقي العقاري , لضمان عدم حياده عن الأطر 
القانونية المرسومة التي تهدف بالأساس إلى عدم الإخلال بالتزاماته اتجاه المتعاملين معه أيا 

يمه و مراس 11/04كانت طبيعة هذا التعامل التي جاء النص عليها من خلال القانون 
التنفيذية, و التي قرر المشرع من خلالها جملة من الجزاءات على رأسها  الإدارية يمكن من 
خلالها سحب اعتماد المرقي العقاري الذي يخوله ممارسة هذا النشاط, و لكن بدرجات متفاوتة 

 تتناسب الجسامة الإخلال المقترف. 

بالمسؤولية الإدارية للمرقي العقاري   على ضوء ما تقدم و إلماما منا بثنايا موضوعنا المتعلق
 توصلنا إلى النتائج التالية:

عزز المشرع الجزائري الحماية القانونية  بصفة عامة في مجال الترقية العقارية من   -
و ذلك بتقرير الحماية لمقتني السكن في إطار الترقية العقارية  04-11خلال القانون 

قه لما قد يتعرض له من نصب أو احتيال من إمكانية تعسف المرقي العقاري في ح
باعتباره مركز قوي في العلاقة التعاقدية بينهما, عن طريق تقرير جزاءات إدارية تتمثل 

 في سحب الاعتماد  .

ضبط العلاقة التي تربط بين المرقي العقاري والمقتني  بالتزامات على عاتق كل واحد  -
 منهما.

زائري  حماية للمقتني المتمثلة في العقوبات وفر المشرع الج  04-11بصدور القانون 
, وبالرغم من الايجابيات المكرسة في هذا القانون, إلا 04-11المنصوص عليها في القانون 

 أنه لا يخلو من بعض النقائص التي سنقدمها على شكل اقتراحات وتوصيات:

ة فيما يتعلق إعادة النظر في الشروط المتعلقة بممارسة نشاطات الترقية العقارية خاص -
بكيفيات منح الاعتماد وكذا بعض العقوبات التي يعتبرها بعض المرقين العقاريين 

 تعسفية.



 الخاتـــــمة

 

55 
 

تنظيم أكثر فعالية لعلاقة المرقي العقاري بالمقتني الراغب في الحصول على السكنات  -
في إطار صيغة بيع العقار بناء على التصاميم, خصوصا بإعادة النظر في طبيعة عقد 

والنص صراحة بإلزام المرقي العقاري على تحرير هذا العقد والقيام بفرض  حفظ الحق
 عقوبات في حالة عدم قيامه بتحرير هذا النوع من العقود.

 04-11الإسراع في بإصدار باقي المراسيم التنظيمية والتنفيذية المتبقية الخاصة بقانون  -
 المتعلقة بالترقية العقارية 

نا قد أعطينا هذا الموضوع نصيبه من الدراسة حتى يتمكن وبناء على ما سبق نأمل أن 
 من يهمه الأمر الاطلاع عليه و الاستفادة منه.
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 المصـادرأولا: 

 القوانيــن - أ

, المتعلق بالترقية العقارية, الجريدة 04/03/1986المؤرخ في  07-86قانون رقم  -1
 , )ملغى(05/03/1986, الصادرة بتاريخ 10الرسمية عدد 

المحدد لقواعد التي تنظم  نشاط  17/02/2011الصادر بتاريخ  04-11قانون رقم  -2
 .06/03/2011, المؤرخة في 14الترقية العقارية, الجريدة الرسمية العدد 

 الأوامــر-ب
المتضمن القانون المدني, الجريدة  26/09/1975المؤرخ في  58-75الأمر رقم  -1

-07المعدل والمتمم بموجب القانون رقم  30/09/1975المؤرخة في  78الرسمية العدد 
 .13/05/2007المؤرخ في  31الجريدة الرسمية عدد  05

المتضمن القانون التجاري المعدل   26/10/1975ي , المؤرخ ف59-75الأمر رقم  -2
 .19/12/1975المؤرخة في  101متمم, الجريدة الرسمية عدد وال

المتضمن شروط إحداث وتنظيم وسير  23/10/1976المؤرخ في  93-76أمر رقم  -3
 .09/02/1977المؤرخة في  12مكاتب الترقية العقارية للولاية, الجريدة الرسمية عدد 

 156-66يعدل والمتمم للأمر رقم  07/2015/ 23المؤرخة في  02-15الأمر رقم  -4
والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية الجريدة الرسمية العدد  08/06/1966المؤرخ في  

 .23/07/2015, الصادرة بتاريخ 40

 المراسيــم -ج

, المتعلق بالنشاط العقاري, 01/03/1993المؤرخ في  03-93مرسوم تشريعي رقم  -1
 , )ملغى(.03/03/1993الصادرة بتاريخ  14الجريدة الرسمية العدد 

, المتعلق بشروط الإنتاج 18/05/1994, المؤرخ في 07-94المرسوم التشريعي رقم  -2
, الصادرة بتاريخ 32المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري, الجريدة الرسمية عدد

 ,معدل ومتمم.25/05/1994
المتضمن احداث للوكالة  12/05/1991المؤرخ في  148-91المرسوم التنفيذي رقم  -3

 29/05/1991المؤرخة في  25الوطنية لتحسين السكن وتطويره, الجريدة الرسمية عدد 
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, المتعلق بشروط القيد في 18/01/1997, المؤرخ في 41-97المرسوم التنفيذي رقم  -4
 .19/01/1997, صادر بتاريخ 05السجل التجاري, الجريدة الرسمية عدد 

المتضمن الذي يحدد قواعد  05/10/2003المؤرخ في  408-03المرسوم التنفيذي  -5
إحداث وكالات محلية للتسيير و التنظيم العقاريين الحضاريين و تنظيم ذلك, الجريدة 

 .09/10/2003المؤرخة في  68الرسمية عدد 
وكيفيات الذي يحدد شروط   30/01/2006, المؤرخ في 55-06المرسوم التنفيذي رقم  -6

تعيين الأعوان المؤهلين للمبحث عن مخالفات التشريع والتنظيم في مجال التهيئة 
الصادرة بتاريخ  06والتعمير ومعاينتها وكذا إجراءات المراقبة, الجريدة الرسمية العدد 

 2009أكتوبر  22المؤرخ في 343-09المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم  ,05/02/2006

, المحدد لكيفيات منح 20/02/2012, المؤرخ في 84-12 المرسوم التنفيذي رقم -7
الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري وكذا كيفيات مسك الجدول الوطني للمرقين 

, معدل ومتمم بموجب 26/02/2012, صادر بتاريخ11العقاريين, الجريدة الرسمية عدد
 13رسمية عدد , الجريدة ال26/02/2013, مؤرخ في 96-13المرسوم التنفيذي رقم 

 06/03/2013صادر بتاريخ 
 الشروط دفتر يتضمن 20/20/2012 في المؤرخ 85-12 رقم التنفيذي المرسوم -8

 الرسمية  الجريدة العقاري, للمرقي المهنية والمؤسسات الالتزامات يحدد الذي النموذجي
 .26/02/2012 بتاريخ الصادرة ,11 العدد

يحدد نموذجي عقد حفظ  18/12/2013ي المؤرخ ف 431-13المرسوم التنفيذي  -10
الحق وعقد البيع على التصاميم للأملاك العقارية وكذا حدود تسديد سعر الملك موضوع 
عقد البيع على التصاميم ومبلغ عقوبة التأخير وآجالها وكيفيات دفعها, الجريدة الرسمية 

 .25/12/2013, المؤرخة في 60عدد 
 قـرارات -د
المتضمن تنظيم الادارة المركزية  06/10/2016قرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -1        

الصادرة بتاريخ  78السكن والعمران والمدنية في المكاتب, الجريدة الرسمية عدد  لوزارة
31/12/2016. 
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, المتعلق بإثبات الموارد المالية 06/12/2012قرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -2
, صادر بتاريخ 02لكافية لاكتساب صفة المرقي العقاري, الجريدة الرسمية عدد ا

12/01/2013. 
 ثانيا: الكتـب  

سي يوسف زاهية حورية, الوجيز في عقد البيع, دار الأمل للطباعة والنشر والتوزيع,  -1
2008. 

على الانتفاع عبد الرزاق السنهوري, الوسيط في شرح القانون المدني الجديد )العقود الواردة  -2
بالشيء, الإيجار والعارية(, المجلد الأول والثاني, دار إحياء التراث العربي. لبنان, 

2000. 

عمار بوضياف, الوجيز في القانون الإداري, الطبعة الثالثة, جسور للنشر والتوزيع,  -3
2013. 

عات عمار عوابدي, القانون الإداري, الجزء الثاني )النشاط الإداري(, ديوان المطبو  -4
 .2002الجامعية, الجزائر, 

 .2005محمد الصغير بعلي, القرارات الإدارية, دار العلوم للنشر والتوزيع, الجزائر,  -5

الوسيط في المنازعات الإدارية, دار العلوم للنشر و التوزيع, محمد الصغير بعلي,  -6
 .2009الجزائر, 

منشأة المعارف, بالإسكندرية, محمد لبيب شنب, شرح أحكام عقد المقاولة, الطبعة الثانية,  -7
2004. 

مجيد خلفوني, شهر التصرفات العقارية في القانون الجزائري, الطبعة الأولى, دار هومة   -8
 .2008للنشر, 

نادية فضيل, القانون التجاري الجزائري ) الاعمال التجارية, التاجر, المحل التجاري(,  -9
 .2004الطبعة السادسة, ديوان المطبوعات الجامعية, 

 .2003نبيل إبراهيم سعد, العقود المسماة ) عقد الإيجار(, دار المعارف, الإسكندرية,  -10
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 ثالثا: الرسائل و المذكرات الجامعية
 رسائل دكتوراه - أ

شعوة مهدي, تطور المركز القانوني للمرقي العقاري الخاص في التشريع  -1
لحقوق, الجزائري, رسالة دكتوراه, جامعة الإخوة منتوري قسنطينة, كلية ا

 2015-2014تخصص قانون عقاري, 

مسكر سهام, التزامات المرقي العقاري المترتبة على بيع السكنات الترقوية,  -2
مذكرة لنيل شهادة الدكتوراه, تخصص قانون عقاري وزراعي, كلية الحقوق 

 .2016-2015قسنطينة,  منتوري  الاخوة والعلوم الإدارية, جامعة

 مذكرات ماجستير - ب

حياة, النظام القانوني للترقية العقارية في الجزائر على ضوء أحكام القانون  أومحمد -1
, مذكرة لنيل شهادة الماجستير, فرع قانون العقود, كلية الحقوق والعلوم 11-04

 26/02/2015السياسية, تاريخ المناقشة 

نيل شهادة بن تريعة مها, مسؤولية المرقي العقاري في اطار عقد الترقية العقارية, مذكرة ل -2
ماجستير,  فرع قانون المنافسة وحماية المستهلك جامعة الجزائر, كلية 

 .2013/2014الحقوق,
الماجستير, فرع القانون  الجزائية للمرقي العقاري, مذكرة بن عيسى محمد, المسؤولية -3

 .2016/2017المدني الأساسي, كلية الحقوق والعلوم السياسية, جامعة مستغانم, 

ديدن, عقد البيع بناء على التصاميم , مذكرة ماجستير في العقود بوجنان نسيمة  -4
 .2008/2009والمسؤولية, كلية الحقوق, 

خشعي راضية, مسؤولية المرقي العقاري في القانون الجزائري, مذكرة ماجستير, تخصص  -5
 .2016/2017العقود والمسؤولية, جامعة الاخوة منتوري قسنطينة, كلية الحقوق, 

الموازنة في العلاقة بين المرقي العقاري ومقتني العقار على التصاميم, شريط لعلاء,  -6
 .2014/2015مذكرة ماجستير, جامعة محمد بوقرة بومرداس, كلية الحقوق, 
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 مذكرات ماستر -ج

إخلف فتيحة, عقد البيع في مجال الترقية العقارية, مذكرة ماستر في الحقوق, تخصص  -1
حمان ميرة ببجاية, كلية الحقوق والعلوم السياسية, السنة القانون العقاري, جامعة عبد الر 

 .2014/2015الجامعية 

احكام  رابحي فاطمة, رزقي طاوس ريمة, المركز القانوني للمرقي العقاري في ظل -2
ماستر, تخصص قانون عقاري, جامعة بجاية, كلية , مذكرة 04-11القانون رقم 

 .2017-2016الحقوق والعلوم السياسية, 

رحموني سعدية, مساهلي شهرزاد, النظام القانوني للمتعامل العقاري في القانوني  -3
الجزائري, مذكرة ماستر, تخصص القانون الخاص الشامل, كلية الحقوق والعلوم 

 .2014/2015السياسية, 

سالمي عيسى, الإطار القانوني لمهنة المرقي العقاري الخاص في التشريع الجزائري,  -4
صص قانون عقاري, جامعة الدكتور يحي فارس بالمدية, كلية مذكرة ماستر, تخ

 .2011/2012الحقوق, 

طرشي إبراهيم, التهرب الضريبي وآليات مكافحته, مذكرة ماستر أكاديمي, التخصص  -5
القانون العام للأعمال, كلية الحقوق والعلوم السياسية, جامعة قاصدي مرباح ورقلة, الموسم 

 2014/2015الجامعي 
في ظل القانون رقم     ناش بلال, طوباش بلال, عقد بيع العقار على التصاميممر  -6
ماستر, تخصص قانون عقاري, جامعة بجاية, كلية الحقوق والعلوم , مذكرة 11-04

 2014/2015السياسية, 

معمري سميرة, عطسي بنينة, الإيجارات التجارية في التشريع الجزائري, مذكرة ماستر  7- 
تخصص القانون الخاص الشامل, جامعة عبد الرحمان ميرة ببجاية, كلية في الحقوق, 

 .2016/2015الحقوق والعلوم السياسية, السنة الجامعية 

 رابعا: المقالات العلمية 
, مجلة الحقوق والحريات, 04-11بن زكري راضية, مخالفات الترقية العقارية وفقا للقانون  -1

 .2013السياسية, جامعة محمد خيضر, بسكرة, عدد تجريبي, كلية الحقوق والعلوم 
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زرارة عواطف, التزامات المرقي العقاري في عقد البيع بناء على التصاميم وفقا للقانون رقم  -2
, مجلة الحقوق والحريات, عدد تجريبي, كلية الحقوق والعلوم السياسية, جامعة محمد 11-04

 .2013خيضر, بسكرة, 
 خامسا: مداخلات

, عقد حفظ الحق , الملتقى الوطني حول الترقية العقارية في الجزائر" الواقع  دوة  آسيا -1
 ,كلية الحقوق والعلوم السياسية ,جامعة سعد دحلب البليدة.2012فيفري  23و27والآفاق " ,
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  شكر و تقدير 
 أ مقدمة 

 4 التنظـيم القانونـي لمهنـة المرقي العقــاري  الفصــل الأول:
 5 مفهـوم المرقـي العقـاري  المبحث الأول:
 5 تعريـف المرقـي العقـاري  المطلب الأول:

 5 الفرع الأول: المقصـود بالمرقـي العقـاري 
 7 تميز المرقي العقاري عن أصحاب المهن المشابهة له الثاني: الفرع

 11 أنـواع المرقـي العقـاري  المطلب الثاني:
 11 الفرع الأول: الشخص الطبيعـي كمرقـي عقـاري 

 12 الشخص المعنـوي كمرقـي عقـاري  الفرع الثاني:
 13 الالتحـاق بمهنة المرقـي العقـاري  المبحث الثاني:

 14 شروط الحصـول على الاعتمـاد الأول:المطلب 
 14 الفرع الأول: شروط طلب الحصـول على الاعتمـاد.

 15 اجراءات الحصـول على الاعتمـاد. الفرع الثاني:
 19 آثـار الحصـول على الاعتمـاد المطلب الثاني:

 19 القيد في السجل التجـاري. الفرع الأول:
 20 الوطني للمرقين العقاريين التسجيل في الجدول الفرع الثاني:

 22 حقـوق المرقـي العقـاري  المطلب الثالث:
 22 الفرع الأول: الحصـول على المبلغ المـالي.

 23 فسخ العقد الفرع الثاني:
 27 سحب اعتمـــاد المرقـــي العقاري :  الفصـــل الثانــي
 28 حـالات سحب الاعتمـاد المبحث الأول:
 28 السحب المـؤقت. المطلب الأول:

حالة تقصير المرقي العقاري في التنفيذ الجزئي وغير المبرر لالتزاماته  الفرع الأول:
 تجاه المقتنيين
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 33 الفرع الثاني: حالة عدم احترام المرقي العقاري لقواعد أخلاقيات المهنة
بالقانون الفرع الثالث: حالة تقصير المرقي العقاري في التزاماته كما هي محددة 

 والنصوص التطبيقية
34 

 38 السحب النهائي والتلقائي للاعتماد المطلب الثاني:
 38 الفرع الأول :السحب النهائي

 40 السحب التلقائي الفرع الثاني:
 44 قرارات سحب الاعتماد المبحث الثاني:
 44 الإجراءات التمهيدية لقرار سحب الاعتماد المطلب الأول:

 44 المقصود بمعاينة المخالفات الفرع الأول:
 47 الثاني: إجراءات المعاينة ومحاضرها الفرع

 48 المطلب الثاني: إصدار قرار سحب الاعتماد والطعن فيه
 49 قرار السحب الفرع الأول:

 50 الفرع الثاني :الطعن في قرار السحب
 54 الخاتـــمة

 57 قائمة المصادر و المراجع
 59 الملاحق
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